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مقدمـــة

إن التطورات التي شھدتھا العقود على مر العصور ھي ثمرة للتطور الاقتصادي 

والاجتماعي، بحیث أصبح التعاقد إحدى سمات مجتمعنا المعاصر، إذ تعتبر عقود الاستھلاك 

مجالا رحبا لاستغلال المھنیین لوضعیتھم المتمیزة للمستھلكین من خلال الشروط التي تضمھا 

مستھلك إلا الخضوع لھذه الشروط التي تغلب بشكل غیر معقول مصالح عقودھم حیث لا یملك ال

المھنیین على مصالح المستھلكین، كما ھو الحال في عقود الإذعان. 

وانطلاقا من أن دور الإرادة أساسیا في تكوین العقود كما نعرف، طبقا لمبدأ سلطان 

وترتیب آثاره، وھذه الآثار لا توجد الإرادة إذ یرى أنصاره بأن الإرادة وحدھا كافیة لخلق العقد

إلا بالقدر وفي الحدود التي رسمھا المتعاقدان.

إذ أن ھذا المبدأ لا یجد مكانھ في نوع من أنواع ھذه العقود لأن العوامل السیاسیة 

والاقتصادیة التي أدت إلى ازدھار مبدأ سلطان الإرادة أخذت تنكمش وتضمحل شیئا فشیئا، في 

ا عوامل اقتصادیة وسیاسیة أخرى تناقض ھذا المبدأ، وأخذ الاختلال في حین أخذت مكانھ

التوازن القوى الاقتصادیة یظھر على أشده مما جعل الطرف الضعیف یخضع لكل شروط التعاقد 

الذي یضعھا الطرف القوي دون مناقشتھا.

الإرادة فنستطیع القول أن عقد الإذعان استطاع أن یبرھن على أخذه لمكانة مبدأ سلطان 

وتراجعھ وأن ھناك عقود تمنع وجود ممارسة فعلیة للحقوق المخولة لكل فرد، وھذا ما جعل 

لنظریة حریة التعاقد تنھار وتسقط بسبب الاقتصاد الحر، حیث أصبح القوي یملي شروطھ على 

الضعیف، وھذا ما جعل كذلك بالمشرع یتدخل لتنظیم بعض العلاقات العقدیة تجنبا للتعسفات 

حتملة.الم

كان من الواجب دراسة عقد الإذعان في نطاق القوانین العامة والخاصة والھدف ولذلك

الأساسي من ھذه القوانین ھو حمایة مصلحة المستھلك، بحیث خول القانون الحق لحریة التعاقد 

بین المستھلك وغیره من الأشخاص.
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ن فرض توافر مواصفات ومقاییس لأن ذلك القانون ھو الذي یشكل حمایة حیاتھم، بما یتضمنھ م

معینة في كل منتوج أو خدمة تعرض للاستھلاك، وكذلك إلزامیة ضمان العیوب الخفیة التي لا 

تظھر في المنتوج إلا بعد اقتنائھ، على الرغم من ذلك فإن حمایة المستھلك لا تكون فعالة في 

ة العرض، ولھذا أصبحت أغلب الأحیان ولا تحترم من طرف المحترفین أو كل متدخل في عملی

حمایة المستھلك تتطلب وجود جھاز فعال للرقابة واستخدام المسؤولیة وتكفل المستھلكین بحمایة 

أنفسھم بتنظیمھم في جمعیات للمستھلكین.

فلما نجد أن القانون المدني ینظم أساسا كافة العلاقات بین مختلف الأفراد دون تمیز بین نوع 

ئم بھ، فإن قانون حمایة المستھلك ینظم علاقات معینة ھي العلاقات بین التصرف أو صفة القا

المحترفین والمستھلكین، أو كل متدخل في عملیة العرض. 

فنستطیع القول أن كل من القانون المدني وقانون حمایة المستھلك مرتبطان بنفس العوامل أي 

اس فإنھ یجب دراسة عقد الإذعان على كل منھما یؤثر ویتأثر بالآخر، وانطلاقا من ھذا الأس

ضوء القواعد العامة ثم قوانین حمایة المستھلك.

لأن ھذا الموضوع من المواضیع التي یجب الاھتمام بھا، خاصة في الوقت الحاضر باعتبار أن 

للاستھلاك دور أساسي في الحیاة الاقتصادیة كما أن لھ تأثیر على الحیاة الیومیة للشخص.

المشرع الجزائري أوجد حمایة لھؤلاء الأشخاص وتظھر أھمیة ھذه الأخیرة من خلال إذ أن

إعطاء صورة عن الإجراءات التي أقرھا المشرع لحمایة المستھلك، وھذه الحمایة لایختص بھا 

قانون أو تشریع بعینھ، بل كانت ولا زالت تكفلھا تشریعات متنوعة ومتفرقة تنتمي إلى فروع 

فة في طبیعتھا وموضوعھا والمقاصد التي تسعى إلى تحقیقھا. القانون المختل

وتھدف دراسة عقد الإذعان على ضوء قوانین حمایة المستھلك إلى محاولة إعادة التوازن 

العقدي للعقد وحمایة المستھلك من البنود التي قد ترھق كاھلھ، كذلك تھدف أیضا للتعمق في مدى 

یر ھذه الحمایة والتعرف على الأجھزة التي أوجدھا المشرع فاعلیة النصوص القانونیة لتوف

الجزائري إن كانت كافیة لكبح استغلال الطرف القوي للمستھلك، ومن خلال الدراسات السابقة 

فإننا وجدنا عددا وافیا من الدراسات التي تطرقت لعقد الإذعان سواء من ناحیة القوانین العامة أو 
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نھا درس جزء معین من عقد الإذعان، مما أدى بنا إلى محاولة القوانین الخاصة، ولكن كل م

دراسة عقد الإذعان من كافة جوانبھ.

وأما عن أھمیة موضوع دراستنا فإنھ یتجلى من عدة نواحي، بحیث أن ھذا الموضوع یعد 

ترجمة فعلیة لحقوق الإنسان، أي أنھ یدافع عن الحق الفعلي للفرد في مناقشة شروط التعاقد وھذا 

من جھة، ومن جھة أخرى فان ھذا النوع من العقود یقید ھذه الحریة واعتبارا من ھذا المنطلق، 

وجب إعادة النظر في مثل ھذه العقود والأضرار التي قد تسببھا للفرد.

وعلیھ فاختیار ھذا الموضوع راجع سببھ إلى أن عقد الإذعان انتشر  في الوقت الحاضر 

صادیین الذین توسعت دائرة اختصاصاتھم ونشاطاتھم في الإفراط في نتیجة لتزاید واستمرار الاقت

فرض شروط تمثل تعسفا في حق المستھلكین، مما فتح الباب أمامنا وأرغبنا في دراسة ھذا 

الموضوع بحیث لھ علاقة بتخصص دراستنا.

وفي وسط دراسة ھذا الموضوع وجدنا بعض الصعوبات والتي تمثلت في كیفیة دراسة 

وضوع وھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى قلة المراجع وھذا بالنسبة لمكاتبنا فھي تعاني ھذا الم

من قلة المراجع وخاصة المتخصصة|.

ومن خلال ما سبق فإن إشكالیة الدراسة في ھذا الموضوع ھي كما یلي:

لماذا لم یكتف المشرع بالقواعد العامة المتعلقة بحمایة الطرف المذعن، وماھي -
صوصیة أحكام عقد الإذعان في قانون الإستھلاك مقارنة بالقواعد العامة؟خ

ولكي نجیب عن ھذه الإشكالیة فلقد ارتأینا استعمال المزج بین المنھجین، المنھج التاریخي 

لتبیان كیفیة ظھور عقد الإذعان على مر القرون، والمنھج الوصفي التحلیلي لجمع  المعلومات 

في الموضوع وإخضاعھا للدراسة الدقیقة، وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة القانونیة التي تكون 

اتبعنا الخطة التالیة: 
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إذ تعرضنا في الفصل الأول إلى مفھوم عقد الإذعان في إطار قوانین حمایة المستھلك 

وقسمناه إلى مبحثین، حیث جاء في (المبحث الأول) مبدأ سلطان الإرادة وعدم التوازن العقدي، 

ما في (المبحث الثاني) سلطة القاضي في تعدیل عقد الإذعان. أ

وتعرضنا في الفصل الثاني لدراسة أحكام عقد الإذعان في إطار قوانین حمایة المستھلك، 

إذ قسم إلى مبحثین،  حیث جاء في( المبحث الأول ) حظر التعامل بالشروط التعسفیة مع 

واجھة الشروط التعسفیة.المستھلك، أما في( المبحث الثاني) كیفیة م
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قوانین حمایة المستھلكعقد الإذعان في إطار الفصل الأول: مفھوم 

المعروف أن الصور التقلیدیة للعقد تقوم على المساومة، وتفترض في مناقشة شروط 

العقد، وبحثھا بحریة من جانب الطرفین على قدم المساواة، ولكن النشاط المتزاید في الحیاة 

یة، والتفاوت المحسوم في المراكز الاقتصادیة للطرفین، جعل الموجب ینفرد الاقتصاد

1بوضع شروط العقد، ولا یقبل مناقشة فیھا.

مع العلم بأن العقد ھو اتفاق بین طرفین وعدة أطراف یھدف إلى إحداث آثار 

قانونیة، وھذا كأصل عام ولكن مع ظھور التطورات الاقتصادیة التي طرأت على المجتمع 

ظھر ما یسمى بعقد الإذعان وھو الصورة الحدیثة للعقد.

وبالتالي ما یھمنا في ھذه الدراسة ھو عقد الإذعان الذي سوف نتناولھ من خلال ھذا 

الفصل في مبحثین حیث نتطرق في( المبحث الأول) لمبدأ سلطان الإرادة وعدم التوازن 

د الإذعان.العقدي، وفي (المبحث الثاني) سلطة القاضي في تعدیل عق

.27السید محمد السید عمران، حمایة المستھلك أثناء تكوین العقد (دراسة مقارنة)، ب ط، منشأة المعارف، الإسكندریة (مصر)، ص –1
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مبدأ سلطان الإرادة وعدم التوازن العقديالمبحث الأول: 

إذا سلمنا بعدم وجود تكافؤ في علاقة المحترفین بالمستھلكین، فإنھ یجب البحث عن 

أسبابھ، قبل إیجاد الوسائل الكفیلة على الأقل بالحدّ منھ، وتحقیق قدر معین من التوازن 

العقدي بین أطرافھ.

ولا شك أن أحد أھم أسباب عدم التوازن العقدي ھو وجود متعاقد على قدر من القوة لیس 

الاقتصادیة فحسب، وإنما توفره على عدد من الأدوات والآلیات القانونیة التي تساعد على 

تكریس عدم المساواة بین أطراف العقد، لذلك في ھذا المبحث سوف ندرس مبدأ سلطان 

لأول)، أما في (المطلب الثاني) ظھور عقد الإذعان، وأركان عقد الإرادة في (المطلب ا

الإذعان وطبیعتھ القانونیة في (المطلب الثالث).

المطلب الأول: مبدأ سلطان الإرادة

قبل ظھور حركات حمایة المستھلك، فإن الحیاة القانونیة ظلت خالیة من أدوات حمایة 

ـ حتى في الدول التي كانت تتبنى النھج  الطرف الضعیف، بل أن القوانین المدنیة

الاشتراكي ـ ظلت تتصدر موادھا، مبادئ وقواعد ھي من بنت الفكر الفردي، والتي كان من 

نتاجھا تكریس عدم المساواة بین الأطراف المتعاقدة ھو مبدأ سلطان الإرادة، والذي تلازم 

عائمھ الأساسیة، لما یراه أنصاره في نشأتھ مع النظام الرأسمالي بل یمثل ھذا المبدأ إحدى د

من أن الإرادة ھي أساس العقد، ومن اعتبار الفرد ھو المحور الذي یتركز علیھ القانون 

استنادا إلى أنھ لمّا كانت إرادة الفرد حرّة، فإنھا وحدھا الكفیلة بإنشاء العقود وما یترتب 

عنھا من آثار.

لطان الإرادة كنظریة قائمة بذاتھا، ساھم في وقبل صیرورتھ مبدأ قانونیا، فقد تشكل مبدأ س

بناءھا الفلاسفة الكبار أمثال جان جاك روسو، و كانت وبورتالیس والذین رأوا من الناحیة 

الفلسفیة أن حریة الإرادة مطلقة من كل قید، وأنھ لا قیام لالتزام إلا إذا ارتضاه الفرد و 

بأن العقد ھو من خلقة إرادة 1القول،أراده، وأن ذلك یؤدي من الناحیة الأخلاقیة إلى 

.9، دار ھومة للنشر والتوزیع، الجزائر، ص، 2محمد بودالي، الشروط التعسفیة في العقود في القانون الجزائري(دراسة مقارنة)،ط –1
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المتعاقدین، وبالتالي فھو یمثل مصالح أطرافھ، وأنھ لا یمكن أن تنصرف إرادة أحدھم إلى 

شيء لا مصلحة لھ فیھ، مما یؤدي بصفة تلقائیة إلى التوازن بین مصالح المتعاقدین، وھو 

بقولھ: "أن كل عدالة ھي تعاقدیة، وأن كل ما ھو تعاقدي فھو Fouilléeما أكده الفقیھ: 

بقولھ: "أن الإنسان ھو إرادة حرّة".CAROعادل"، ومن قبلھ 

كما أن التسلیم بمبدأ سلطان الإرادة من الناحیة القانونیة یؤدي إلى القول، بأن أطراف 

وا من الشروط التي تحقق العقد أحرار في إبرام ما یشاءون من العقود، وتضمینھا ما شاء

مصالحھم، على أساس أن العقد ھو قانون المتعاقدین وھو شریعتھم، وأن أول نتیجة تترتب 

عن الأخذ بالمبدأ السابق ھي حریة إبرام الاتفاقیات والعقود، والتي تتولد عنھا نتیجة منطقیة 

لإرادة من كل قید، أخرى ألا وھي التسلیم بمبدأ الرضائیة، یعانیھ من تحریر التعبیر عن ا

مما یؤدي إلى تشجیع التجارة وتیسیر إبرام العقود.

ثم خلص أنصار نظریة سلطان الإرادة إلى القول بضرورة احترام الإرادة العقدیة 

بوصفھا شریعة المتعاقدین، تمھیدا للقول بأنھ لا یجوز لا للقانون ولا للقاضي التدخل في 

م أن مبدأ سلطان الإدارة واستقلالھا بذاتھا بحكم تكوین العقد الحیاة التعاقدیة للأفراد، ما دا

وتنفیذه معا.

ولم یكد یمر وقت طویل على بزوغ فجر ھذه النظریة، حتى ظھر لأصحابھا ولخصومھا 

معا، أنھ وإن صح وجود تكافئ بین أطراف العقد من الناحیة القانونیة ـ وھو تكافؤ نظري ـ 

دیا واجتماعیا، وبعد أن تأكد لدیھم أن المتعاقد القوي ھو الذي فإنھم بعیدون عن ذلك اقتصا

یفرض إرادتھ وبالتالي قانونھ على الطرف الضعیف، وعلى ھذا الأخیر أن یذعن تحت 

ضغط الحاجة، ویقبل مكرھا ما قام القوي بفرضھ بحریة، وھكذا تحوّل العقد من أداة عدالة 

1إلى أداة ضغط.

.10محمد بودالي، مرجع سابق، ص –1
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لتي تلت العمل بتلك القواعد السابقة مدى البؤس والاستغلال الذي ولقد أثبتت السنین ا

قادة إلیھ المناداة بالحریة الكاملة للأفراد، ولقد تضاعف ذلك البؤس والاستغلال مع ظھور 

1المجتمع الصناعي، ثم میلاد المجتمع الاستھلاكي بعد ذلك.

: ظھور عقد الإذعانثانيالمطلب ال

طلب إلى نشأة عقد الإذعان في (الفرع الأول) وتعریفھ من خلال أراء نتطرق في ھذا الم

الفقھاء المتعلقة بھذا العقد في (الفرع الثاني).

الفرع الأول: نشأة عقد الإذعان

ي اتجھ نحو أسلوب الإنتاج لقد نشأ عقد الإذعان نتیجة للتطور الاقتصادي الحدیث الذ

والذي Pothier(2للطرف المحتكر، عن بوتیھ (وترجع في الواقع فكرة الإذعان الكبیر، 

في یده أي رابطة قانونیة فھو حرتقولاالإنسان في الأصلأناستوحاه القانون المدني على

أن یتعاقد أو أن یقبل ما یشاء من الشروط التي یتضمنھا العقد. وبالتالي فإن المؤلف الوحید 

یكون العقد الذي ھو مصدر من الإرادات دیداتفاق إرادتین أو العإذ ھوللإرادات ھو العقد،

وھذه الحقوق بین الأشخاص وعلیھ یكون أسمى من القانون الذي یمثل الإدارة العامة.

المقابلة بین العقد المتبنى في المذھب الفردي والقانون الذي تبناه الفكر الاجتماعي قد دامت 

یضعف عندما یزداد تدخل الدولة، )، وأساسھا أن العقد 19طویلا خلال القرن التاسع عشر (

التعاقد یتلاءم مع البحث عن تدبیر یجعل من العقد الصورة ومن ناحیة أخرى فإن ارتقاء

خلال النصف الأول من القرن العشرین 3غیر أن اجتھاد الفقھ،المعتدلة البدیلة عن القانون

اء إلى تلك )، ومن أجل إیجاد حلول ملائمة لحمایة الطرف الضعیف وتوجیھ القض20(

الحلول قد انعكس على التشریع وعندئذ تحول الضعف التعاقدي الذي یعانیھ الفرد أي 

الطرف الضعیف في مواجھة الطرف القوي إلى ضعف تعاقدي متولد عن التدخلات 

.11مرجع سابق، ص محمد بودالي،–1
بوتیھ، أستاذ في التاریخ وشارح للقانون الفرنسي القدیم.–2
.10، 09محفوظ بن حامد لشعب،عقد الإذعان في ق.م.ج والمقارن، بط،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر، ص،ص–3
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أیضا بالحمایة الاجتماعیة 1وقد نادى الفقھالتشریعیة من أجل حمایة الطرف الضعیف.

إقامة التوازن العقدي، وباستبعاد تطبیق مبدأ سلطان الإرادة للمتعاقد الضعیف عن طریق

) Saleilles(السالیيلأستاذعلى عقد الإذعان كما ذھب إلى ذلك صاحب ھذه الفكرة ا

) الذي اقترح بدایة القرن كان من لدن Contrat d’adhésionفمصطلح عقد الإذعان (

ثم أثري عقد الإذعان ولا سیما سالیي وكان موضوع دراسات فقھیة خاصة في فرنسا، ومن

من جانب أولائك الذین أنكروا أن یكون من طبیعة قانونیة خاصة حیث تضاعف توسع عقد 

الإذعان، وأضحى التفاوض لا یمثل إلا خطوة سابقة على تكوین العقد وامتدت تلك الفكرة 

أن أصلھا كل النابعة من فرنسا لتأخذ بھا بلدان أخرى خاصة المتبعة للمذھب الفردي بعد 

أن ھناك عدة عناصر ساعدت في نشأة عقد الإذعان ومنھا یبدولذلك 2من الفقھ والقضاء.

العوامل الاقتصادیة والقانونیة والعوامل المادیة والاجتماعیة فھذه كلھا أدت بطریقة غیر 

أن مباشرة إلى نشوء عقد الإذعان وانتشاره عبر بلدان العالم مما أخذ بھ إلى التطور ووجب 

.)الفرع الثاني(یعطى لھ تعریفا خاص بھ وھذا ما سنتناولھ في 

الفرع الثاني: تعریف عقد الإذعان

إن تسمیة عقد الإذعان كان صاحبھا:"عبد الرزاق السنھوري" حیث یذكر الأستاذ 

السنھوري وھي أصح من التسمیة ذكرھان ھذه التسمیة أ<<"عبد المنعم فرج الصده": 

التي معناھا عقد الانضمام 89إعلان الإرادة فقرة -الفرنسیة التي أطلقھا الأستاذ "سالیي"

"Contrat d’adhésion لأن الإذعان یدل على معنى الاضطرار في القبول بینما "

ي نضم إلیھا الانضمام أوسع دلالة من الإذعان، إذ یشمل عقد الإذعان وغیره من العقود الت

وفیما یتعلق بتعریف عقد الإذعان فنجد الفقھ قد اختلف بشأن 3.>>القابل دون مناقشة 

إعطاءه تعریف موجود ودقیق ولذلك حاول المشرع تدقیق تعریف عقد الإذعان من خلال 

وھذا كالآتي:(ثانیا)عقد الإذعان لالفقھيتعریفالنتطرق إلى (أولا)، ثمالتعریف التشریعي

11محفوظ بن حامد لشعب، مرجع سابق، ص –1
.12ص مرجع سابق،محمد بودالي، –2
.135یروت، ص عبد المنعم فرج الصده، العقد في قوانین البلاد العربیة، ب ط، دار النھضة للطباعة، ب-3
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في ظل نصوص القانون المدني نجد بأن المشرع عقد الإذعان:لالتشریعي تعریفال: أولا

على كیفیة حصول وبوصف الإذعان،الجزائري لم یحدد تعریف عقد الإذعان واكتفى

القبول في ھذا النوع من العقود على غرار التشریعات العربیة، وھذا بالنص علیھ في المادة 

القبول یحصل في عقود الإذعان بمجرد التسلیم بشروط <<" من القانون المدني: 70"

فیتضح من خلال المادة تعریف غیر مباشر لعقد >>مقررة یضعھا الموجب ولا مناقشة فیھ

الإذعان وھذا من خلال توافر شروط یضعھا الموجب في العقد دون قبول مناقشة الطرف 

الصادر في 04/02القانون رقم ولكننا نجد بأن المشرع قد عرف الإذعان من خلال الآخر.

والمحدد للقواعد المطبقة على النشاطات التجاریة، لیضع تعریف لھذا العقد 23/06/2004

كل اتفاق أو اتفاقیة تھدف إلى بیع سلعة أو <<في الفقرة الرابعة من " المادة الثالثة" بأنھ:

خر بحیث لا یمكن تأدیة خدمة حرر مسبقا من أحد أطراف الاتفاق مع إذعان الطرف الآ

عقود بعضمما یعني أن المشرع اعتبر>>لھذا الأخیر إحداث أي تغییر حقیقي فیھ

وفي ھذه العقود تعطى لأحد طرفیھا فقط ،الاستھلاك بمثابة عقود إذعان وھذا ما سنراه لاحقا

حریة الخیار والمفاوضة للقبول بھا، مما یترتب علیھا احتكار بعض المرافق الھامة احتكارا

، لا یمكن للمشتري سوى أن یقبلھا كما ھي دون نقاش وإذا قبلھا كان اقانونیا أو فعلی

1متعاقدا.

:عقد الإذعانلالفقھيتعریفثانیا: ال

إلى تعریف عقد الإذعان بأنھ العقد الذي یعد فیھ 2اتجھ جانب من الفقھأ/الاتجاه التقلیدي:

محددة غیر قابلة للتعدیل أو المناقشة الموجب ذو الاحتكار الفعلي أو القانوني شروطا 

ویوجھھا إلى الجمھور بصفة دائمة بقصد الانضمام إلیھ، ویعرض بموجبھا سلعة أو خدمة 

معینة.

وسع ھذا الاتجاه من دائرة عقود الإذعان من خلال تعریفھا على النحو ب/الاتجاه الحدیث:

عقودا محررة انفرادیا من أحد أطراف العقد، ولیس أمام الطرف الآخر إلا <<التالي:

.61علي فیلالي، الالتزامات (النظریة العامة للعقد)، ب ط، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر ، ص –1
.23، مرجع سابق، ص لشعبمحفوظ بن حامد-2
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وأضاف الفقھ على ھذا التعریف >>الخضوع لھا دون أن یكون لھ سلطة حقیقیة في تعدیلھا

بعض الشكلیات التي قد یتم فیھا عقد الإذعان، والتي قد تأتي على صور متعددة، إذ قد یأتي 

تعرض على إلا الإطلاع علیھا وتكون غالبا وما على المستھلك العقد في شكل وثیقة مكتوبة 

واجھة المحلات، فھذا التعریف یوسع من نطاق عقود الإذعان الإیجاب لفرد أو لجماعة، 

1كما لا یشترط أن یكون لأجل أو بدونھ.

رضا عند التكلم عن الفقھ المقارن فإننا نجد الفقیھ " سالیي" والفقیھ" جور برلیوز" اللذین تعو

أن عقد الإذعان ھو محض تغلب الإرادة <<لتعریف عقد الإذعان، فالفقیھ"سالیي" یرى:

واحدة تتصرف بصورة منفردة، ومتملي قانونھا لیس على فرد محدد بل ھي مجموعة غیر 

، 2>>محددة وتفرضھا مسبقا ومن جانب واحد ولا ینقصھا سوى إذعان من قبل قانون العقد

بر عقد الإذعان مجرد إرادة تملي شروطھا على إرادة أخرى دون فنلاحظ أن "سالیي" اعت

بأنھ العقد <<أما فیما یخص الفقیھ " جور برلیوز" عرفھ كالآتي:أن یذكر محتوى العقد.

الذي یتم تحدید محتواه التعاقدي كلیا أو جزئیا، بصفة مجردة وعامة قبل المرحلة 

3.>>التعاقدیة

بأن ھذه العقود التي تتضمن شروط <<یقول: 4البدوي"وفي تعریف للأستاذ " محمد علي 

معدة مسبقا من طرف واحد (وھو القوي)، في شكل قائمة شروط تكون مطبوعة في العادة 

ولا یقبل مناقشتھا أو تعدیلھا، موجھة إلى جمھور من الناس، ھم في الغالب من المستھلكین 

قد، وكیف لھم أن یرفضوا التعاقد وھي الذین لا یكون لھم خیار سوى في قبولھا أو عدم التعا

.>>تتعلق بسلع أو خدمات

العقد الذي یسلم فیھ القابل <<" عبد المنعم فرج الصده " عرفھ بأنھ:الأستاذأما

بشروط مقررة یضعھا الموجب ولا یقبل مناقشة فیھا، وذلك فیما یتعلق بسلعة أو مرفق 

ماجستیر، كلیة الحقوق المتعلق بالممارسات التجاریة، رسالة 04/02راضیة العیطاوي، معالجة الشروط التعسفیة في إطار القانون رقم -1
.95والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، الجزائر، ص

ئر، سلیمة أحمد یحیاوي، آلیات حمایة المستھلك من التعسف التعاقدي، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، الجزا–2
.30ص 

3 - Georges Berlioz,Le contrats d’adhésion,Thèse librairie générale, droit de jurisprudence, Paris,P 10.
.58، منشورات الجامعة المفتوحة،طرابلس(لیبیا)،  ص 2،ط 1محمد علي البدوي،النظریة العامة للالتزام،مصادر الالتزام،ج -4
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ة محدودة النطاق في نشأتھا قشن المناضروري یكون محل احتكار قانوني أو فعلي أو تكو

<<.1

بأن ھذه العقود لا <<ونذكر في ھذا الصدد الأستاذ "عامر قاسم أحمد القیسي" یقول: 

تكون على ما یظھر إلا حیث یصدر الإیجاب من متعاقد قد یحتكر احتكارا فعلیا، أو قانونیا 

بشكل مشھر . و>>2شیئا یعد ضروریا للمستھلك، یصدر الإیجاب عادة إلى كافة الناس

ویكون واحدا بالنسبة للجمیع، ویغلب أن یكون مطبوعا والشروط التي یملیھا الموجب في 

وعن الأستاذ " عبد الرزاق السنھوري" ذا الإطار شروطا لا تناقش وأكثرھا لمصلحتھ.ھ

أن القبول مجرد إذعان لما یملیھ الموجب فالقابل للعقد لم یصدر قبولھ بعد <<فإنھ یرى: 

ولما كان ، مناقشة ومفاوضة، بل ھو في موقفھ من الموجب لا یملك إلا أن یأخذ أو أن یدع

عاقد على شيء لا غنا عنھ فھو مضطر إلى القبول، فرضاؤه موجود ولكنھ في حاجة إلى الت

3.>>مفروض علیھ، ومن ثم سمیت ھذه العقود بعقود الإذعان

وفیما یخص الفقھ الجزائري فنجد مجموعة من الفقھاء قد عرفوا عقد الإذعان، 

یھ المتعاقد عقد الإذعان ھو عقد یملي ف<<فیقول:4فحسب تعریف الأستاذ " علي فیلالي"

شروطھ على المتعاقد الثاني الذي لیس لھ إلا رفض العقد أو قبولھ، ویتمیز ھذا النوع من 

،العقود بسیطرة أحد المتعاقدین على الآخر، فیفرض علیھ شروطھ ولا یقبل مناقشتھا

وترجع ھذه السیطرة عادة إلى احتكار فعلي أو قانوني للسلع والخدمات من طرف المتعاقد 

.>>القوي

العقد الذي <<ویراد بعقد الإذعان وفقا لما جاء بھ الأستاذ "علي علي سلیمان" ھو: 

طرفین أحدھما قوي لأنھ یحتكر سلعة أو خدمة ضروریة احتكارا قانونیا أو فعلیا أو بینیتم 

شبھ احتكار والطرف الآخر مضطر إلى ھذه السلعة أو إلى ھذه الخدمة، فیملي علیھ الطرف 

.137عبد المنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص -1
، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر 1سم أحمد القیسي، الحمایة القانونیة للمستھلك (دراسة مقارنة في القانون المدني والمقارن)، طعامر قا-2

.32والتوزیع، عمان الأردن ، ص 
.244نان، ص ، ب ط، منشورات الحلبي، بیروت لب1،المجلد1عبد الرزاق السنھوري،الوسیط في شرح القانون المدني،ج -3
أن عملیة الإذعان ھي عملیة معقدة تتكون على الأقل من <<. على ھامش الكتاب: یرى نعمان جمعة 60، ص سابقمرجععلي فیلالي،–4

نازع في الناحیة النظریة من عملیتین، تتمثل العملیة الأولى في نطاق الإرادتین، إرادة الطرف القوي وإرادة الطرف المذعن ولا یمكن لأحد أن یت
القوي في وضع وتحدید شروط العلاقة العقدیة، والتي لا یقبل مناقشتھا، عدم وجود إحدى الإرادتین، وتتمثل العملیة الثانیة التي ینفرد بھا المتعاقد

.>>اق العقدوبما أن العملیة الرئیسیة والجوھریة ھي العملیة الثانیة التي ینفرد بھا المتعاقد القوي فإن مثل ھذا التعامل لا یمكن إدراجھ ضمن نط
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وغالبا ما تكون في صیغة عقود مطبوعة یذعن لھا الطرف المضطر ولا . القوي شروطھ

یستطیع مناقشتھا ولا تعدیلھا ویضطر إلى قبولھا، ومثال ھذه العقود، عقود شركات المیاه 

1.>>وشركات الكھرباء والغاز وشركات النقل وشركات التأمین

في المنافسة الأصل في التعاقد كل طرف<<ویقول "محمد صبري السعدي" بأن: 

والمساومة ولكن ھناك نوع من العقود یضع فیھ أحد الطرفین شروط العقد وللطرف الثاني 

2.>>إما أن یقبلھا جملة أو یرفضھا جملة

بأن وإن اختلفت إلا أنھا تصب في نستنتج ومن خلال التعاریف الفقھیة المذكورة أنفا 

،تمع على تعریف واحد لعقد الإذعان بأنھنقاط معینة، وقد یكون القاسم المشترك بینھا أو تج

العقد الذي یسلم فیھ أحد الطرفین بشروط مقررة یضعھا الطرف الآخر ولا یسمح 

بمناقشتھا وذلك فیما یتعلق بسلع أو مرافق ضروریة تكون محل احتكار قانوني أو فعلي أو 

تكون المناقشة محدودة النطاق بشأنھا.

د انتفاء المناقشة وھذا ما أكده المشرع من خلال نص المادة إذن فعقد الإذعان ھو ولی

أركان یقوم علیھا العقد، وكذلك ولكي یتم عقد الإذعان لا بد من توفر" من ق.م.ج،70"

تحدید ظبیعتھ القانونیة ولھذا سنتطرق في (المطلب الثالث) إلى أركان عقد الإذعان وطبیعتھ 

القانونیة.

عقد الإذعان وطبیعتھ القانونیةالمطلب الثالث: أركان 

نتناول في ھذا المطلب تكوین وتحدید عقد الإذعان ونخصص لھ في (الفرع الأول) 

أركان عقد الإذعان، أما في (الفرع الثاني)الطبیعة القانونیة لعقد الإذعان.

أركان عقد الإذعانالفرع الأول: 

.38، د.م.ج، الجزائر، ص 3لتزام في ق.م.ج)، ط علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام(مصادر الا–1
، دار 1محمد صبري السعدي، النظریة العامة للالتزامات (مصادر الالتزام في ق.م.ج، المصادر الإداریة، العقد والإرادة المنفردة، الكتاب–2

.130الكتاب الحدیث، الجزائر، ص 
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" من 54وھذا ما حاء في المادة "یعرف العقد بأنھ توافق إرادتین على إنشاء أثر قانوني،

ق.م.ج، ولكي ینعقد لا بد لھ من توافر شروط معینة والمتمثلة في الرضا (أولا)، والمحل 

(ثانیا)، والسبب (ثالثا).

إن أھم ركن في العقد ھو الرضا، أي الایجاب والقبول وانطباقھما بارادة حرة الرضا: أولا:

وواعیة، ھذا ما سنورده كالتالي:

في العقود التي تتم بطریق الممارسة یتم فیھ بمجرد أن یتبادل الإیجاب في عقد الإذعان:-أ

الطرفان التعبیر عن إرادتھما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة وھذا ما نصت 

وفي عقد الإذعان فإن للإیجاب میزات واضحة إذ لكل منھا .ق.م.ج" من 59علیھ المادة "

فالإیجاب في عقد الإذعان یصدر من الموجب في صورة قاطعة شاملا كل طابع خاص، 

شروط العقد الجوھریة والتفصیلیة وغیر قابل للمناقشة أو المفاوضة، ومن جھة فإن تمام 

العقد یحتاج إلى أكثر من أن ینضم قبول یكون بمثابة إذعان لما صدر من الموجب من 

ي نكون فیھ شخصیة القابل محل الاعتبار، شروط ولا یتسنى ھذا الحكم سوى العرض الذ

وفي ھذه الصورة الأخیرة فإن العرض الصادر من الطرف القوي في العقد یعتبر مجرد 

1دعوة إلى التعاقد لا ترقى إلى مستوى الإیجاب.

ذلك الذي یضعھ <<فالإیجاب في عقد الإذعان ھو " الشرط" ویقصد بھذا الأخیر: 

. >>في العلاقة القانونیة المحتملة ویكون غیر قابل للمناقشةأحد الأطراف لیشكل بھ نظاما

فھو شرط محرر بإرادة منفردة من جانب واحد وھو الطرف الموجب، ووضع الشرط 

عقد الإذعان یتمیز بإیجاب بات في بادئ إن 1ھ.غالبا ما یكون بكیفیة تحمي مصلحة واضع

.فیما یأتيمنھ وھذا ما سنراهالأمر یعقبھ إذعان من المتعاقد الآخر أو قبول لا بد

:القبول في عقد الإذعان-ب

لا إلزام على من وجھ إلیھ الإیجاب بأن یقبلھ، إذ وجھ الإیجاب المبدأ العام في القبول: -1

فإن الموجب لا یحتم على من وجھ إلیھ الإیجاب القبول، بل یكون الموجھ إلیھ الإیجاب حرا 

.41علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص–1
.92، 82، ص، مرجع سابق، صلشعبامدمحفوظ بن ح-1
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یظل الإیجاب مجرد إیجاب وقبولھ أو رفضھ لیس في أن یقبلھ أو یرفضھ، وإذا رفضھ 

في جمیع الأحوال، إذ أن ظروفا قد تجعل الموجب لھ ملزما بالقبول، ویتحقق ذلك إذا امطلق

كان ھو الذي دعا الموجب إلى التعاقد معھ.

أما القبول في عقد الإذعان فیكون الطریقة التي یتم بھا القبول في عقد الإذعان: -2

على ق.م.ج" من 70بالشروط التي وردت في الإیجاب لذا نصت المادة " رضوخا وتسلیما

یحصل القبول في عقد الإذعان بمجرد التسلیم لشروط مقررة یضعھا الموجب ولا <<أنھ:

لھذا فإن ھذه العقود أصبحت في رأي بعض الفقھاء سمة بارزة من .>>یقبل مناقشة فیھا

2التقلیدیة للعقد.سمات التطور العمیق الذي أصاب النظریة 

إذا اعتبرنا أن القول الذي یتم عن طریق الرضوخ والاستسلام لشروط مقررة ھو قبول، 

.(ثانیا)ولكي یكتمل عقد الإذعان لا بد من وجود محل وھذا ما سندرسھ في 

، ق.م.ج" من 95إلى 92نص المشرع الجزائري عن محل العقد في المواد "ثانیا: المحل:

ھو كل ما یلزم بھ المدین، وھو إما التزام بعمل أو بالامتناع عن عمل أو ومحل الالتزام 

بإعطاء شيء ویقصد بھ نقل أو  إنشاء حق عیني، وشروط محل الالتزام ھي أن یكون 

في حالة الالتزام بإعطاء شيء 3،ممكنا، فإذا كان مستحیلا كان العقد باطلا وجرى الفقھ

لا من عبارة ممكنا، والواقع أن الإمكان في ھذه على اشتراط أن یكون المحل موجودا بد

وأن یكون المحل معینا أو قابلا للتعیین وذلك مھما كانت صورتھ إذ الحالة ھو وجود المحل.

یجب أن یكون محددا أو قابلا للتحدید، وأن یكون محل الالتزام مشروعا، أي قابلا للتعامل 

ل الالتزام عملا أو امتناع عن عمل وجب وإذا كان محفیھ إذا كان الالتزام بإعطاء شيء.

فالمحل في عقد الإذعان .وإلا كان العقد باطلاالعامةألا یكون مخالفا للنظام العام أو الآداب

ھو مجموع الشروط التي یحررھا الموجب ویلتزم بھا المدین لیشكل بھا نظاما في العلاقة 

تكون محررة بإرادة منفردة من الطرف القانونیة وتكون غیر قابلة للمناقشة، فقواعده عموما

أما في عقد الإذعان فلا توجد تلك المفاوضة ولا تلك المساواة، فشروط التعاقد تعد القوي.

مسبقا من الموجب دون مناقشة من الطرف الآخر فیقبل العقد كما كان علیھ محلھ في حال 
.137عبد المنعم فرج الصده، مرجع سابق ، ص -2
.93، مرجع سابق، صلشعبمحفوظ بن حامد-3
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ا لا یمكن استبعاد أي الإیجاب، وعدم وجود الحوار والمفاوضة یجعل المحل ثابتا مستقر

شرط من شروط محتواه سواء كان في وثیقة العقد، أو كان شرطا آخر تابعا لھ في وثائق 

وكذا العامةوفي الواقع فإنھ لا یحد من تلك الشروط سوى النظام العام أو الآدابأخرى.

فإذا كانت بعض الشروط مخلة بالنصوص 1مدى مطابقتھا للقانون، وفقا لنوع العقد،

ق.م.ج." من 622نص المادة "على غرارلقانونیة المتعلقة بالنظام العام تكون باطلة ا

ھو الغرض الذي یقصد الملتزم الوصول إلیھ من وراء التزامھ والفرق بینھ ثالثا: السبب:

وبین المحل كما یقال في العادة ھو أن المحل جواب من یسأل بماذا التزام المدین؟ أما 

سأل لماذا التزام المدین؟ والسبب في ھذا المعنى لا یكون عنصرا في السبب فجواب من ی

كل التزام. بل یقتصر على الالتزام العقدي، إذ الالتزام عیر العقدي یقم على اتجاه إرادة 

الملتزم لأحداث الأثر القانوني حتى یصبح السؤال عن الغرض الذي قصد إلیھ من وراء 

م العقدي إنما یتصل أوثق الاتصال بالإرادة، والحق أن التزامھ. والسبب كعنصر في الالتزا

واعتنق 2السبب لیس ھو الإرادة ذاتھا، ولكنھ ھو الغرض المباشر الذي اتجھت إلیھ الإرادة.

ق.م.ج" من 97المشرع الجزائري النظریة الحدیثة مثل القانون المصري إذ نصت المادة "

وع أو سبب مخالف للنظام العام أو للآداب إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشر<<على أنھ:

" من القانون المدني المصري والمادة 136لمادة "لالموافقة. وھي >>كان العقد باطلا

" من القانون المدني الفرنسي. وبما أن عقد الإذعان ھو عقد نموذجي، كعقد التأمین 1132"

1یتبین العكس.البري والبحري مثلا، فإن سببھ دائما یكون مشروعا إلى أن 

والقضاء في مصر كان أكثر تماشیا في الفقھ مع النظریة <<ویقول السنھوري:

2.>>الحدیثة فأخذ بھا في الكثیر من أحكامھ، وقد اقتضى في ذلك القضاء في فرنسا

وبعد أن رأینا أركان عقد الإذعان التي یبنى علیھا، فلقد اختلف الفقھاء من حیث 

وانقسموا إلى اتجاھات وتباینت الآراء حول اعتباره ذا طبیعة تعاقدیة تحدید طبیعتھ القانونیة

.الفرع الثاني)(أو طبیعة لائحیة، ولذلك سوف نتطرق لطبیعة عقد الإذعان في
.208، 207وري، مرجع سابق، ص،  ص عبد الرزاق السنھ-1
. 133محمد صبري السعدي، مرجع سابق، –2
.94، مرجع سابق، ص لشعبمحفوظ بن حامد-1
.518عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص -2
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: الطبیعة القانونیة لعقد الإذعاننيالثافرعال

الحلول إن تحدید الطبیعة القانونیة لأي عقد من العقود لھا أكثر فائدة إذ الكثیر من 

لبعض المشاكل الناشئة عن العقد تتوقف على تحدید ھذه الطبیعة، ولا شك أن ھذه الطبیعة 

كانت محل دراسات الفقھاء الذین انقسموا إلى فریقین فمنھم من یرى أنھا لیست عقودا 

وللوقوف على طبیعتھ القانونیة فإنھ حقیقیة، وآخرون یرون أنھا لا تختلف عن سائر العقود.

یجب علینا عقد موازنة الآراء الفقھیة التي تعرضت إلى عقد الإذعان تباعا وذلك من خلال 

النظریة التعاقدیة (أولا)، والنظریة غیر تعاقدیة أو اللائحیة (ثانیا)، أما (ثالثا) النظریة 

المختلطة.

في ھذه النقطة آراء الفقھاء، ثم الاعتبارات رسسندأولا: النظریة التعاقدیة لعقد الإذعان:

والحجج التي تدافع عن النظریات.

إن أغلبیة فقھاء القانون المدني رفضوا إتباع الأفكار التي أوردھا كل من " آراء الفقھاء:-أ

سالیي" و" دیجیھ" ومن تبعھم وتمسكوا برأي مخالف مفاده الطبیعة التعاقدیة لعقد الإذعان.

وقد ثار الشك أول الأمر حول اعتبار الإذعان <<س" فیقول: قیمان مرونجد "سل

قبولا ینعقد بھ عقد حقیقي أو اعتبار العلاقة بین المحتكر والمذعنین لھ علاقة لائحیة ینظمھا 

القانون إن كان الاحتكار قانونیا، والراجح الآن في فقھ القانون المدني أن الضغط الذي 

تحتھ لا یبلغ حد الإكراه الذي یعدم الرضا ولا حتى الذي یفسده یكون الطرف المذعن واقعا

، >>وبالتالي فإن القبول بطریق الإذعان قبول صحیح ینعقد باقترانھ بالإیجاب عقد حقیقي

إنھ إذا كانت إرادة الطرف المذعن تجيء تحت تأثیر <<ویقول " عبد الفتاح عبد الباقي": 

ات وجودھا، ولا یعتبر حتى سببا من شانھ أن الضغط الاقتصادي، فإن ذلك لا یمس ذ

1.>>یفسدھا

نجد الاعتبارات الآتیة:الاعتبارات التي تدافع عن النظریة:-ب

.83أنظر عبد المنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص -1
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أنھ من الخطأ القول بفكرة أن العقد یقتضي أن تكون شروطھ نتاج مفاوضات حرة -1

ومتساویة بالنسبة للطرفین لأن مفھوم العقد یفترض الاتفاق أي رضا مزدوجا، ولكنھ لا 

یفترض أن تكون قبل " الإذعان" قد نوقشت الشروط من الطرفین. 

ن مضمون العقد محل نقاش سابق أو لا یشترط لاتفاق الإرادتین اتفاقا صحیحا أن یكو-2

2أنھ یكون من عمل الطرفین.

إن تكوین عقد الإذعان یفترض بالضرورة إرادة مشتركة للطرفین أو للعدید من 

الأطراف وبدون وجود ھذین الإرادتین واتجاھھما لإحداث أثر قانوني معین نستطیع في 

الواقع القول أننا بصدد عقد.

ولكن لا یخلو ھذا الرأي من المبالغة والتصنع، مما أدى إلى وضع قواعد خاصة بھ، 

تراعي عند انعقاده وتنفیذه وتفسیره بوصفھ عقد ذو طبیعة خاصة، من حیث اعتبار القبول 

3.بھفیھ أقرب إلى معنى التسلیم 

.(ثانیا)أما الاتجاه الثاني فیرى أن عقد الإذعان ذا طبیعة لائحیة وھذا سنورده في

بعد أن رأینا النظریة التعاقدیة فسوف نتناول ثانیا: النظریة غیر التعاقدیة أو اللائحیة:

أیضا  في ھذه النظریة إلى آراء الفقھاء، ثم الحجج التي یستند علیھا أصحاب ھذه النظریة.

ھذا الاتجاه ینكر وصف العقد على الإذعان حیث یرى فیھ مركزا قانونیا آراء الفقھاء:-أ

" تنشئة إرادة منفردة یصدرھا الموجب فتكون بمثابة قانون أو لائحة Institutionمنظما " 

ویتكون وجود عقد الإذعان انطلاقا من أن العقد یفترض . تحكم تفسیر العملیة وتطبیقھا

قھاء القانون العام إلى إنكار وصف العقد على عقد التساوي بین الأطراف، وقد ذھب ف

الإذعان ومن بینھم نجد " دیجي"، "ھوریو"، "سالیي". 

أنھ عبارة عن مركز قانوني منظم، تنشئة إرادة Duguit"1بحیث یرى "دیجي 

منفردة یصدرھا الموجب فتكون بمثابة قانون أو لائحة مما یبعد وصف العقد عنھ، مما 

.42، مرجع سابق، ص لشعبمحفوظ بن حامد-2
.42، المرجع نفسھ، ص لشعبمحفوظ بن حامد-3
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خیر من التساوي بین أطرافھ، وكذا حریة إبرامھ، ذلك أن الضرورات یفترض في ھذا الأ

الاجتماعیة تبرز أحیانا منح بعض أشخاص القانون الخاص سلطة التنظیم فأضحى عقد 

الإذعان أقرب إلى المركز القانوني المنظم ومن ثم وجب أن یفسر كما یفسر القانون أو 

اللائحة.

" أن عقد الإذعان یبرز الاعتراف بالقوة الملزمة التي Saleillsوقد ذھب " سالیي 

من الممكن أن تنتج عن التعبیر بالإرادة المنفردة، وقد كتب " سالیي" بأن " عقد الإذعان" 

المزعوم لیس لھ من العقد سوى الاسم لأنھ في الواقع تغلیب محض لإرادة واحدة، تملي 

انضمام كل من یرغب في قبول قانون قانونھا على مجموعة غیر محددة، وتلزم مسبقا 

2العقد.

" بأن عقد الإذعان لیس سوى مركز قانوني Hauriouونجد رأي الفقیھ "ھوریو 

یتمیز باستغلال مقدم السلعة أو الخدمة في وضع أحكامھا، بحیث یقتصر دور المشتري على 

1سریان ھذه الأحكام علیھ.

حیث یرى " دیجي" أن مفھوم العقد :الحجج التي یستند علیھا أصحاب ھذه النظریة-ب

یفرض المساواة في الأحوال ما بین المتعاقدین وھذا ھو الاتجاه العام في القانون المدني 

طرافھا أالذي یعالج العدید من العقود التي تتضمن شروطا التعاقدیة لیس فیھا مساواة بین 

إذا <<على أنھ:ق.م.جن " م426كما ھو الحال بالنسبة لعقود الشركات حیث تنص المادة "

وقع الاتفاق على أن أحد الشركاء لا یسھم في أرباح الشركة ولا في خسائرھا كان عقد 

یجوز الاتفاق على إعفاء الشریك الذي لم یقدم سوى عملھ من كل ، حیث الشركة باطلا

المادة ، وتقابلھا >>مساھمة في الخسائر على شرط أن لا یكون قد قررت لھ أجرة ثمن عملھ

" من القانون المدني الفرنسي وكذا بالنسبة لحق الفسخ بالنسبة للغبن الزائد بنسبة 1855"

في بیع العقارات في القانون المدني الفرنسي.12/07

.17أنظر محمد بودالي، مرجع سابق، ص –1
. 48محفوظ بن حامد لشعب، مرجع سابق، ص –2
.17، ص نفسھمحمد بودالي، مرجع –1



عقد الإذعان في إطار قوانین حمایة المستھلك الفصل الأول

21

إذا بیع عقار <<" على أنھ: 358تنص المادة " ق.م.جفي دعوى تكملة الثمن في و

.>>ة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن مثل...بغبن یزید على الخمس فللبائع الحق في طلب تكمل

إن العامل <<رو" بشان تطبیق نظام المصنع على العامل ما یلي:ویقول الفقیھ "دی.

الذي لم یحس بوجود ھذه الملصقات لا یمكن اعتبار جھلھ بأحكامھا إرادة منھ وبالتالي فإنھ 

2.>>نفسھالا یمكن افتراض قبولھ بھا، إذ من الغرابة أن توجد إرادة تجھل

ونستطیع أن نحقق ذلك في مختلف عقود الإذعان، فنتساءل مثلا عن آثار الشروط 

المطبوعة على تذاكر النقل البحري فنجد أن المحاكم تحت تأثیر الفقھ التقلیدي، قد قبلت بأن 

ھذه الشروط لا یحتج بھا على المسافرین الذین لم تتح لھم إمكانیة شراءھا أثناء أخذھم 

.التذاكر

كیف نفرض كما تقتضي النظریة العقدیة بأن المسافر قد قبل تلك الشروط المطبوعة 

ا لا یمكن أن نجھل الواقع ونتناسى كیف تحدث فیھ ھذه الأشیاء مبإرادة حرة وواعیة، إن

فعندما یرغب شخص في السفر فإنھ یتقدم إلى شباك التذاكر ویجد نفسھ أمام استحالة مادیة 

بائع التذاكر لأنھ بمجرد أن یحدد المكان الذي یتجھ إلیھ ینطبق علیھ لإجراء مناقشات مع 

ثمنا محددا وتكون التذكرة أمامھ، إذ لم یقبل بعد ذلك بعض الشروط فإن العقد یكون قد 

انعقد، إن ھذا المثال الذي أورده " دیرو" رغم تحمسھ للإرادة المنفردة إلا أننا نجد نفس 

>>لم یقبل بعض الشروط فإن العقد یكون قد انعقدإذا <<التعبیر رد في قولھ:  وھذا ما ، 1

یؤدي بنا إلى القول بأن مجرد تقدم المواطن للانضمام إلى الإیجاب یعتبر قبولا ینعقد بھ عقد 

حقیقي، ونستخلص من ذلك على العكس من " دیرو" أن المسافر قد قبل حقیقة شروط 

التعاقد.

وجد بینھما آراء وسطى تختلف بحسب ما یرى ومن خلال الرأیین السابقین فإنھ ت

أصحابھا في عقد الإذعان من عقد تعاقدي أو غیر تعاقدي، فمنھا ما یقترب من الرأي الأول 

.18محمد بودالي، مرجع سابق، صأنظر –2
.51، 49مد لشعب، مرجع سابق، ص، ص محفوظ بن حا-1
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فیرى أن عقد الإذعان ینطوي على خدمة خاصة ذات منفعة عامة وإن كان یخلع علیھ 

.(ثالثا)وصف العقد، وھذا ما سنراه في 

عقد الإذعان خلیطا <<أن: لقد ذھب الأستاذ" دیرو" إلى اعتبارثالثا: النظریة المختلطة:

فیما یخص الأستاذ " دیرو" فقد اتبع .>>بین جزئین أحدھما تعاقدي والجزء الآخر لائحي

الفكرة التعاقدیة لعقد الإذعان ولكن یفرق بین الشروط الجوھریة في العقد والشروط التبعیة، 

غالبا ما یتفق علیھا الطرفان وتكون مشافھة أو فیرى أن الشروط الجوھریة ھي التي

أما الشروط التبعیة فھي الشروط المطبوعة التي إذا ، بالكتابة وغالبا ما یقبلھا المتعاقد بحریة

ما أخذناھا بحرفیتھا فإننا نعتبرھا مكملة للالتزامات الأساسیة الناتجة عن الشروط الجوھریة 

ولكن شروط ، یغیر أو یعدل من طبیعة وجوھر العقدالمقدمة ولا نجعلھا ترقى إلى مستوى 

العقد الجوھریة في أغلب عقود الإذعان مطبوعة وھذا لا یعني عدم إضافة شروط جوھریة 

1مكتوبة، ولكنھا غالبا ما تكون على سبیل الإضافة والتعدیل.

إلا أنھ یمكن كذلك التنازل عن مدى طبیعة العقد ونوعھ أھو عقد خاص أم عقد 

فنقول إن عقود الإذعان لا تختلف عن سائر العقود، فقد تكون عقود إداریة أحیانا إداري؟

ویعرف العقد الإداري بأنھ ذلك العقد كون عقود خاصة مدنیة أو تجاریة.توأحیانا أخرى

2الذي یبرمھ شخص معنوي، من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام.

نسا ومصر اختلفا في معیار تحدید العقد الإداري إلا أن الفقھ والقضاء في كل من فر

أنھ یمكن إجمالا القول بنوعین من العقود الإداریة:

المعیار القانوني للعقود الإداریة.-أ 

المعیار القضائي للعقود الإداریة.- ب 

وعلیھ فإن عقود الإذعان طبقا للمعاییر السابقة فإنھ من الصعب القول عنھا بأنھا 

ة أو عقود خاصة، ھذا وإن كانت ملكیة الدولة قد توسعت في إطار التطبیق عقود إداری

الاشتراكي بواسطة تأمیم أغلب المؤسسات الخاصة الحیویة،  إلا أنھا قد وضعت في صورة 

.83عبد المنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص –1
.6، دار النھضة العربیة، القاھرة (مصر) ، ص 3سعاد الشرقاوي، العقود الإداریة، ط–2
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شركات أو مؤسسات تحت وصایة الدولة، غیر أن نظامھا القانوني غالبا ما یخضع للقانون 

رافق عامة إلا أن روابطھا بالمنتفعین یجعلھا مرتبطة الخاص على الرغم من أنھا تعتبر م

أكثر بالقانون الخاص، خاصة الشركات ذات الطابع الاقتصادي، كشركات الغاز والكھرباء 

والسكك الحدیدیة والتأمین.

ومما رأیناه سابقا فإننا نصل إلى أن طبیعة عقد الإذعان تختلف باختلاف ما إذا كنا 

لنظریة العقدیة یخضع عقدھا إلى القانون الخاص أي أنھ تحكمھ بصدد عقد إداري مدني، فا

كحالة تفسیر العقد لصالح <<.القواعد العامة للقانون المدني، إلا ما ورد فیھ نص خاص

1.>>الطرف المذعن سواء كان دائنا أو مدینا

العقد أما بالنسبة للنظریة اللائحیة التي تعتبر عقد الإذعان مركزا منظما فإنھا تخص 

الإداري الذي لھ أحكامھ التنظیمیة الخاصة بھ.

فنجد أنھ وإن اختلفت الاتجاھات حول طبیعة عقد الإذعان إلا أنھ قد حسم الموقف 

اتجاھھا واعتبارھا عقود حقیقیة، والكل متفق حول أن عقد الإذعان لھ علاقة بفكرة التعسف 

التدخل عطاء الحق للقاضي فيإفقد یتضمن شروط تعسفیة، وھذا ما دفع بالمشرع إلى

للحمایة من ھذه الشروط التي تعتبر مرھقة للطرف الضعیف وإعادة التوازن العقدي في 

.)المبحث الثاني(عقود الإذعان، وھذا ما سنوضحھ في 

.58، 56، مرجع سابق، ص، ص لشعبحامدمحفوظ بن - 1
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مبحث الثاني: سلطة القاضي في تعدیل عقد الإذعان

ولا یملك تعدیلھ وإلا استھدف حكمھ للنقض، الأصل ھو احترام القاضي لقانون العقد

وھذا ما یسمى بمبدأ القوة الملزمة للعقد وھو قائم على مبدأ سلطان الإرادة، ولكن نتیجة إلى 

عدة عوامل أصبح للقاضي الحق في تعدیل أو إلغاء العقد، ولتوضیح أكثر سوف نفصل فیھ 

التعسفیة، أما في (المطلب من خلال (المطلب الأول) سلطة القاضي في تعدیل الشروط

الثاني) سلطة القاضي في إلغاء الشروط التعسفیة، وفي (المطلب الثالث) سلطة القاضي في 

تفسیر عقد الإذعان.

سلطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیةالمطلب الأول: 

إن عقود الإذعان تثیر مشكلة التمسك بالحقوق، وھذا ما جعل من ھذه العقود مصدرا 

د الأقلیة یمارسون حقوقھم التي خولھا لھم المشرع المتمثلة یللتعسفات كونھا أداة قانونیة في 

في الحریة العقدیة على أكمل وجھ، حیث یفتقر لھذه الممارسة العدید من الأفراد بسبب 

بالمشرع إلى إعطاء القاضي ي والاجتماعي، وھذا الوضع ھو الذي أدى الضعف الاقتصاد

، ومن خلال ھذا المطلب سوف الحریة لتعدیل ھذا النوع من العقود ولكن قید حریتھ بشروط

شروط تدخل القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة وھذا في (الفرع الأول) وفي یتم تحدید 

كیفیة تدخلھ.إلى(الفرع الثاني)

الشروط التعسفیةشروط تدخل القاضي في تعدیل ع الأول:الفر

ینا فیما سبق أن للقاضي أن یعدل الشروط التعسفیة أو یعفي الطرف المذعن منھا في عقد أر

" من ق.م.ج ، كما نجد أیضا نص 110ھذه السلطة مبنیة على نص المادة " الإذعان وأصل 

حیث  إذا كانت السلطة التقدیریة للقاضي 1" الفقرة الثانیة من نفس القانون،112المادة "

معترف بھا من طرف المشرع یمارسھا على كل قضیة مطروحة علیھ للفصل فیھا وإصدار 

الحكم القضائي المناسب، فإن سلطة التعدیل ھي سلطة استثنائیة منحت للقاضي في حالات 

، ج. ر، 2007ماي 13المؤرخ في،07/05بالقانون ، المعدل والمتمم 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58الأمر" من 112/2المادة "–1
یجوز أن یكون تأویل غیر انھ لا<<المتضمن القانون المدني. حیث نصت المادة على ما یلي:، 2007ماي 13الصادرة بتاریخ  31العدد، 

.>>العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن
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ل في توازن محددة بنص في القانون، فھي تفرض وجود عقد من العقود التي لحقھا اختلا

وذلك من خلال الشروط تدخل القاضي وھي كالتالي:1الأداءات.

یتبین لنا أنھ لا بد من توفر شرطین لسماح 2" من ق.م.ج،110استنادا إلى نص المادة "

للقاضي بالتدخل لتعدیل ما تضمنھ ھذا العقد من شروط تعسفیة أو إعفاء الطرف المذعن 

منھا وھما:

رأینا سابقا أن عقد الإذعان ھو العقد الذي یسلم فیھ القابل بشروط كماوجود عقد إذعان:-أ

مقررة یضعھا الموجب، ولا یقبل مناقشة فیھا، فیما یتعلق بسلعة، أو مرفق ضروري، 

3ویكون محل الاحتكار إما قانوني أو فعلي، أو تكون المناقشة محدودة النطاق.

قد عرفت العقد 04/02القانون رقم " من 03/4وكذلك نستخلص من خلال المادة "

كل اتفاق أو اتفاقیة تھدف إلى بیع سلعة أو تأدیة خدمة، <<ونفھم منھا أن عقد الإذعان ھو:

حرر مسبقا من أحد الأطراف الاتفاق مع إذعان الطرف الآخر بحیث لا یمكن لھذا الأخیر 

4.>>إحداث تغییر حقیقي

بصدد عقد الإذعان لا بد من توفر عنصرین ي نكونأنھ لكیبدووعلى ضوء ھذا التعریف 

وھما:

التحدید المسبق لمحتوى العقد من أحد أطرافھ.-

عدم إمكانیة الطرف المذعن من إحداث تغییر حقیقي في العقد.-

إن المبرر القانوني لتدخل القاضي ھو أن یتضمن عقد الإذعان وجود شروط تعسفیة:-ب

شروطا تعسفیة فرضھا الموجب بحكم القوي في العلاقة التعاقدیة، إذ ھنا یكون للقاضي 

الحق في تعدیل ھذا الشرط أو إعفاء الطرف المذعن منھ، بما یعید للعقد التوازن الذي یجب 

.81نبیل إسماعیل عمر، سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة والتجاریة،ب ط، منشأة المعارف، الإسكندریة (مصر)، ص –1
إذا تم العقد بطریق الإذعان وكان قد <<، والتي تنص على أن:سابقرجع ،  م1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58الأمر" من 110المادة "–2

.>>تضمن شروط تعسفیة...
.27السید محمد السید عمران،مرجع سابق، ص –3
، المتعلق بالممارسات 2004جوان 27، الصادرة في 41، ج.ر، عدد 2004یونیو 23، المؤرخ في 04/02" من القانون رقم 03/4المادة "–4

التجاریة.
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اة على عاتق الطرفین ویخفف الإرھاق عن أن یكون علیھ بحیث تتساوى الأعباء الملق

الطرف الضعیف في العقد.

كیفیة تدخل القاضي في تعدیل الشروط التعسفیةالفرع الثاني: 

إن تعدیل الشرط التعسفي متعلق بالإنقاص إلى غایة إزالة المظھر التعسفي للشرط بما یحقق 

وھو تحقیق التوازن بین الھدف الذي یتوخاه المشرع من منح القاضي مثل ھذه السلطة، 

الاداءات المتبادلة في العقد أما إعفاء الطرف المذعن یعد سلاحا بالغ الخطورة في ید 

القاضي، إذا ما تبین لھ أن الشرط تعسفیا أن یعدلھ ویعفي الطرف المذعن منھ مخالفا بذلك 

ینما یقدر أن قاعدة (العقد شریعة المتعاقدین) ویلجأ القاضي لاستخدام سلطتھ في الإعفاء ح

تعدیل الشرط بالتخفیف من الالتزام المقابل لیس ھو الوسیلة المجدیة في إزالة مظھر 

التعسف الذي وصف بھ الشرط، ویكون ھذا في الحالة التي یكون فیھا الشرط نفسھ ھو 

1مظھر التعسف في العقد، ولن یتحقق العدل إلا بإزالة الشرط أو إعفاء الطرف المذعن منھ.

إلغاء الشروط التعسفیةالثاني: سلطة القاضي في مطلبال

تعتبر ھذه الصورة من المتدخل أشد جرأة من الصورة الأولى، وسلاحا بالغ الخطورة في ید 

القضاء، إذ بموجبھ یستطیع القاضي إذا ما وصف الشرط بأنھ تعسفي أن یعدلھ، فیعفي 

شریعة المتعاقدین) والقاضي یلجأ الطرف المذعن منھ، مخالفا بذلك القاعدة المشھورة (العقد 

إلى استخدام سلطتھ في الإعفاء، حینما یقدر أن تعدیل الشرط بالتخفیف من الالتزام المقابل 

لیس ھو الوسیلة المجدیة في إزالة مظھر التعسف الذي اتسم بھ الشرط وذلك في الحالة التي 

العدل إلا بإزالة الشرط ولن یتحقق 2یكون فیھا الشرط ھو نفسھ مظھر التعسف في العقد،

التعسفي وإعفاء الطرف المذعن منھ، وھذا الشرط یكون من نوع الشروط المألوفة في 

العقد، وھي التي یتكرر ذكرھا بصورة دائمة، فتدرج أحیانا على سبیل المحاكاة والتقلید فقط 

دون أن تتعلق بھا نیة الطرفین.

.50، 47عامر قاسم أحمد القیسي،  مرجع سابق، ص،ص -1
.166راضیة العیطاوي، مرجع سابق، ص –2
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ما إذا كان الشرط تعسفیا ولا معقب ویرى البعض أن القاضي یملك كامل الحق لتقریر 

للقضاء على تقدیره ما دامت عبارات العقد تحمل المعنى الذي أخذ بھ القاضي فإذا بد لھ أن 

الشرط تعسفیا في عقد الإذعان، فیكون لھ أن یعدلھ إذا كان من شأن ذلك أن یزیل أثر 

سوى ما تقتضیھ التعسف، وإلا فیكون لھ أن یلغیھ، وھو في ذلك غیر مقید بحد معین 

1العدالة.

في حین أن محكمة النقض الفرنسیة تسلط رقابتھا على تقدیر المحاكم للطابع التعسفي 

للشروط بوصفھا مسألة قانون، ولیست مسألة واقع، متوخیة من وراء ذلك توحید معاییر 

عندنا التقدیر وتحقیقا للأمن القانوني واستقرار المعاملات، وھو ما اعتبره بعض الفقھ 

2بالموقف الصائب.

وسلطة القاضي ھذه في تعدیل الشروط التعسفیة أو إعفاء الطرف الضعیف منھا، یستند إلى 

" من ق.م.ج، وقرر بطلان كل اتفاق یخالف الحكم الذي جاءت بھ، 110عموم نص المادة "

وتبعا لذلك فإنھ یقع باطلا كل اتفاق یھدف إلى حرمان الطرف المذعن من اللجوء إلى

القضاء للمطالبة بالتعدیل أو الإعفاء من الشروط التعسفیة، لأن إقرار مثل ھذا الاتفاق یرتب 

علیھ تفریغ الحمایة القانونیة من محتواھا. 

ویؤسس جانب من الفقھ، بطلان الشروط التعسفیة على أساس مبدأ حسن النیة في تنفیذ 

عفاء الطرف الضعیف من الشروط العقود، فھذا المبدأ یستند إلیھ القاضي عند الحكم بإ

التعسفیة، ویتمثل حسن النیة في أمور عدة ھي: انتفاء الخطأ العمدي، وانتفاء الغش، وانتفاء 

التعسف في استعمال الحق، على أن مثل ھذا التأسیس، وإن كان یصلح لمواجھة الشروط 

تعسفیة التي جاء على ذلك بالنسبة للشروط الالتعسفیة طبقا للقواعد العامة فإنھ قد لا یكون

، 306- 06والمرسوم التنفیذي رقم 02-04ذكرھا المشرع الجزائري ضمن القانون رقم 

ذلك أن رغبة المشرع اتجھت من خلال ھذا القانون تبني قائمة بالشروط التي تعتبر تعسفیة 

وھذا ما سنراه لاحقا في الفصل الثاني، 1بغض النظر عن حسن أو سوء نیة الطرف القوي،

.250عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص -1
.60محمد بودالي، مرجع سابق، ص -2
.167راضیة العیطاوي، مرجع سابق، ص -1
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ھو من دون شك نظام موضوعي ینظر إلى الشرط ولا ینظر إلى شخصیة أو نفسیة و

المتعاقدین، ولعل ھذا ھو أحد المبررات التي أدت بعض الفقھاء عندنا إلى القول بأن الجزاء 

2الوارد ضمن القواعد العامة لا یصلح للتطبیق على نصوص خاصة.

انالمطلب الثالث: سلطة القاضي في تفسیر عقد الإذع

قبل أن نتطرق إلى سلطة القاضي في تفسیر العبارات الغامضة سوف نعطي تعریفا 

موجزا للتفسیر. فقد تعددت التعاریف بشأنھ فالبعض استند في تعریفھ إلى الھدف من عملیة 

یھدف التفسیر إلى تحدید معنى <<قائلا:3التفسیر، ولقد عرفھ "توفیق حسن فرج"

، وذلك إذا لم تكن النصوص واضحة تكشف بجلاء عن النصوص الواردة في عقد معین

قصد المتعاقدین، حتى یمكن تحدید مضمون العقد، والوقوف على الالتزامات التي 

. واعتمد البعض الآخر على الأساس الذي یقوم علیھ، وھو الإرادة الحقیقیة >>یولدھا

اضي إلى ما انصرفت تأویل العقد ھو أن یصل الق<<یقول:4للطرفین فیعرفھ "علي فیلالي"

. >>إلیھ إدارة المتعاقدین بغض النظر عن إذا كانت العبرة بالإرادة الظاھرة أو الباطنة

وتفسیر العقد من عمل القاضي، وھو الذي یھیمن على ھذه العملیة الدقیقة، غیر أن المشرع 

مان عدم لم یترك لھ كامل الحریة، في شأن تفسیر العقود، بل ألزمھ إتباع قواعد معینة لض

خروجھ على مھمة التفسیر، وھناك ثلاث حالات للعبارات الواردة في العقد یمكن أن 

تعرض على القاضي في خصوص التفسیر وھي كالآتي:

حالة عندما تكون عبارات العقد واضحة.-أ 

حالة غموض عبارات العقد.-ب

ك للمتعاقدین.حالة الشك في التعرف عن القصد المشتر- ج

وما یھمنا ھو حالة غموض عبارات العقد، یفسر ھذا الغموض لمصلحة الطرف 

المذعن لأنھ إذا كان الشرط التعسفي واضحا جلیا في عباراتھ ومضمونھ، فالقاضي كما بینا 
.167راضیة العیطاوي، المرجع نفسھ، ص -2
، منشورات الحلبي الحقوقیة، 3توفیق حسن فرج، النظریة العامة للالتزام(مصادر الالتزام)،دراسة مقارنة بین القوانین العربیة، ط –3

.647بیروت(لبنان)، ص 
.307علي فیلالي، مرجع سابق، ص –4
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سابقا یقوم إما بتعدیلھ أو إعفاء الطرف المذعن منھ، لأجل رفع الإرھاق عن كاھل 

إذ نجد أنھ رغبة من المشرع في ضمان حمایة فعالة للطرف المذعن، إذ نصت 1المستھلك.

لا یجوز أن یكون تأویل العبارات الغامضة <<" من القانون المدني على أنھ:112/2المادة "

.>>في عقود الإذعان ضار بمصلحة الطرف المذعن

ا سواء وبمعنى آخر یجب أن یكون ھذا التفسیر في مصلحة الطرف المذعن دائم

، قد أخذ 2كان دائنا أو مدینا ویجد ھذا الموقف تبریره في أن المشرع حسب ما یرى البعض

المقصر بخطئھ وحملھ مسؤولیتھ عن صیاغة شروط العقد، باعتباره ھو المتسبب في 

الغموض أو ما یحیط بشروط التعاقد من شك بل أنھ قد ذھب إلى مسؤولیة الطرف القوي 

اغة بنوده، تؤدي إلى اعتبار غموض أي بند من ھذه البنود خطأ في عقد الإذعان عن صی

مرتبا لمسؤولیتھ ومؤیدا إلى التزامھ بتعویض الضرر الذي یصیب الطرف المذعن، من 

جراء ھذه الشروط، ویقصد بالعبارات أو الشروط الغامضة عدم التوافق بین الألفاظ 

لفاظ أو الإرادة أو فیھما معا.والإرادة الحقیقیة للمتعاقدین وقد یقع الغموض في الأ

كما یقصد بالشروط الغامضة، الشروط التي تحمل أكثر من معنى، ویرجع الغموض 

فیھا لكون الشرط مبھم أو ناقص كما ھو الحال مثلا: بالنسبة لوصل الضمان الذي لا یبین 

أم استبدالھ الأداءات التي یلتزم بھا البائع في إطار الضمان التعاقدي، ھل ھو إصلاح المبیع

أم رده، كما قد یرجع الغموض إلى التناقض بین الشروط المختلفة في نفس العقد كما ھو 

الحال بالنسبة لوثیقة التأمین التي تنص في قسم منھا على تغطیة التأمین لخطر مع معین، 

وتنص في قسم آخر منھا على أن نفس الخطر لا یغطیھ التأمین، مما یؤدي إلى التساؤل عن 

1شرط یعتد بھ منھما.أي

وتجدر الإشارة إلى أن ھذا الإبھام الذي یكشف بعض العقود لیس دائما ولید الصدفة 

ولیس مقصودا من طرف واضعھ، ولكن أحیانا كثیرة یكون معتمدا لأنھ یسمح بتمریر 

.42سلیمة أحمد یحیاوي، مرجع سابق، ص–1
.61ص ، مرجع سابق، محمد بودالي–2
.38،40عامر أحمد القیسي، مرجع سابق، ص –1
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اشتراطات معینة تخدم مصلحة واضحة، تحت ستار سحابة من الغموض والإبھام بحیث لو 

لأحجم المتعاقد الآخر عن التعاقد.كانت واضحة 

وفي حالة النزاع حول غموض شروط العقد فإن القانون قد اعترف للقاضي بسلطة 

تفسیرھا، وتفسر الشروط في عقود الإذعان، في ظل تغیب الإرادة المشتركة للمتعاقدین 

تھ بسبب إنفراد أحد المتعاقدین بوضع شروط العقد لمصلحة الطرف المذعن، وھذا ما كرس

" من ق.م.ج، وبذلك یتحمل محرر العقد نتیجة تقصیره في إیضاح شروط 112/2المادة "

2العقد.

.43سلیمة أحمد یحیاوي، مرجع سابق، ص-2



عقد الإذعان في إطار قوانین حمایة المستھلك الفصل الأول

31

ونخلص من خلال ھذا الفصل بأنھ على الرغم من محاولة المشرع توفیر حمایة 

ض فعلیة للطرف الضعیف أو إعادة التوازن للعقد، إلا أنھا تبقى غیر كافیة، ولا تفي بالغر

المطلوب، فرغم أن عقود الإذعان تمثل مساحة كبیرة من العلاقات التعاقدیة التي یختل فیھا 

التوازن بین أطراف العقد من حیث القدرة والخبرة إلا أن ھذه العلاقات لیست كلھا عقود، إذ 

قد یتم التعاقد في ظل التوازن بین الالتزامات مع غیاب الاحتكار، وفي ظل إمكانیة مناقشة 

نود العقد إلا أن الذي یحدث فعلیا ھو عدم كفاءة المستھلك الفنیة أو القانونیة لا تمكنھ من ب

مناقشة بنود العقد، كما أن عدم خبرتھ القانونیة لا تسمح لھ بتقدیر آثار ھذه البنود على 

مركزه القانوني أو على مركزه المالي.

یكونون في حالة ضعف كیفما كان ولھذا یكون من اللازم حمایة المتعاقدین الذین 

شكل العقد لأن الحمایة الناجعة تقتضي إبطال الشروط التعسفیة من العقود ولو كانت محل 

مفاوضات فردیة، إذا تبین أنھا تتضمن إجحافا بالنسبة للمستھلك، واختلالا ظاھرا في 

الحقوق المتولدة عن العقد.

رد مجموعة من النصوص القانونیة ولذلك نجد المشرع وحمایة منھ للمستھلك قد أو

التي قد توفر نوعا من الحمایة من عقود الإذعان إذا ما تضمنت ھذه الأخیرة شروطا تعسفیة 

وھذا ما سنحاول التطرق لھ من خلال (الفصل الثاني).
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عقد الإذعان في إطار قوانین حمایة المستھلكأحكام : ثانيالفصل ال

من المتعارف علیھ ھو أن یتم العقد بحریة النقاش والمساومة، بحیث یتناقش كلا 

عقد الإذعان تنعدم فیھ المساومة والنقاش، حیث یضع أحد طرفي العقد حول بنوده، إلا أن 

المتعاقدین شروطا مسبقة ربما تكون مجحفة في حق المتعاقد الآخر، وكثیرا ما یكون 

المستھلك ھو المتضرر في ھذا العقد.

ولذلك نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أورد قوانین خاصة لحمایة المستھلك 

علاقة التعاقدیة.باعتباره الطرف الضعیف في ال

وكما نلاحظ ضمن قوانین حمایة المستھلك تعریف لعقد الإذعان بالإضافة إلى وضع 

جملة من الشروط التي تعتبر تعسفیة ویحظر تنظیمھا في ھذا النوع من العقود، فعقد 

الإذعان عقد صحیح وإذا تضمن ھذه الشروط تعد باطلة بقوة القانون.

دراسة عقد الإذعان على ضوء ھذه القوانین، وكذا ومن ھذه النقطة سوف نطلق إلى 

الوسائل التي اعتمدھا المشرع لتوفیر الحمایة للمستھلك ومواجھة الشروط التعسفیة التي قد 

ترد في مثل ھذا النوع من العقود.

وسوف نعالج ھذه النقاط من خلال مبحثین حیث نتطرق لحظر التعامل بشروط 

حث الأول)، وفي (المبحث الثاني) كیفیة مواجھة الشروط التعسفیة مع المستھلك في (المب

التعسفیة.



أحكام عقد الإذعان في إطار قوانین حمایة المستھلك الفصل الثاني         

34

المبحث الأول: حظر التعامل بشروط التعسفیة مع المستھلك

تعتبر الشروط التعسفیة من أھم ما یقید التزام المستھلك باعتباره الطرف الضعیف 

حفة، ظالمة تضر في العلاقة الاقتصادیة في العقود الاستھلاكیة باعتبارھا شروطا مج

بالمستھلك، لذا سنقوم في ھذا المبحث للوصول إلى مفھوم الشرط التعسفي في (المطلب 

الأول)، وصور للممارسات التعسفیة في (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مفھوم الشرط التعسفي

نتعرض في ھذا المطلب لتعریف الشرط التعسفي في (الفرع الأول) وفي (الفرع 

عیار التعسف ومجال تطبیقھ.الثاني) م

الفرع الأول: تعریف الشرط التعسفي

ھو الشرط الذي یفرض على المستھلك من قبل طرف قوي ونتیجة التعسف في 

استعمال الأخیر لسلطتھ الاقتصادیة وھذا لحصولھ على میزة مفرطة.

حیث تعني كلمة تعسف لغة: " الاستخدام السيء"، أما بالنسبة المقصود بالشرط التعسفي:

بأنھ یعتبر 1للاصطلاح القانوني " الاستخدام الفاحش لمیزة قانونیة". بحیث یرى الفقھ

الشرط المحرر مسبقا من جانب الطرف الأكثر قوة ویمنح لھذا الأخیر میزة <<تعسفا: 

فا تطبیقا لذلك شروط الإعفاء من ، ویمكن أن یعتبر تعس>>فاحشة عن الطرف الآخر

المسؤولیة أو المحددة لھا، وكذا الشروط الجزائیة، أو أنھ في العقد المبرم بین المستھلك 

2ومھني والمحرر في حقوق والتزامات الأطراف، بالنظر للمیزة المجحفة  على المھني.

ط التعسفي ومن بین التعاریف التي أوردھا المشرع الجزائري في إطار تعریف الشر

كل بند أو شرط <<التي نصت على انھ:04/02" من القانون رقم 03/5نجد في المادة " 

بمفرده أو مشترك مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شانھ الإخلال الظاھر 

.32السید محمد السید عمران، مرجع سابق، ص –1
.213، 212أحمد محمد الرفاعي، الحمایة المدنیة للمستھلك إزاء المضمون العقدي، ب ط، دار النھضة العربیة، القاھرة (مصر)، ص، ص –2
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ومن التعاریف السابقة نجد أنھ لوصف 1.>>بالتوازن بین حقوق وواجبات أطراف العقد

بأنھ تعسفي ینبغي أن تتوفر فیھ العناصر التالیة:شرط أو بند یعتبر

أن یوجد عقد یكون محلھ بیع سلعة أو تأدیة خدمة.-

أن یكون العقد مكتوبا.-

أن یكون طرفي العقد مستھلكا و عونا اقتصادیا.-

أن یؤدي الشرط أو البند الوارد في عقد الإذعان إلى الإخلال الظاھر بالتوازن بین -

2العقد.حقوق وواجبات أطراف 

الفرع الثاني: معیار التعسف ومجال تطبیقھ

بعد أن تعرضنا لتعریف الشرط التعسفي سوف ندرس الأن معیار التعسف (أولا)، ومجال 

تطبیقھ (ثانیا).

" سالفة 03بالرجوع إلى التعریف القانوني الذي جاء في المادة "أولا: معیار التعسف: 

معیار واحد وھو " الإخلال الظاھر بالتوازن بین الذكر، نلاحظ أن المشرع اعتمد على 

حقوق وواجبات الطرفین"، وھذا اعتمادا على المعیار الذي أخذ بھ المشرع الفرنسي في 

بعد أن كان یعتمد في القانون الصادر في ." من قانون الاستھلال الحالي132المادة "

"المیزة الفاحشة"، وھذا ما على معیار "النفوذ الاقتصادي" والمعیار الآخر 01/01/1978

إلا أنھا اعتبرت معاییر ذات طابع عام، لذلك قد تمت عملیة 3منھ.35تضمنتھ المادة "

" السابقة 132/1إصلاح، فأدت إلى إجراء تعدیل على ھذا التعریف المتضمن في المادة "

وق وأصبحت الشروط التعسفیة ھي تلك التي شھدت إلى خلق عدم التوازن الظاھر بین حق

وواجبات الطرفین في العقد.

، المتعلق بالممارسات 2004جوان27، الصادرة في 41، ج.ر، عدد 2004یونیو 23، المؤرخ في 04/02" من القانون رقم 03/5المادة "–1
التجاریة.

.80محمد بودالي، مرجع سابق، ص –2
3 –Article 35, La loi 78/23, Du 10 Janvier 1978, Sur la protection et L’information des consommateurs de
produits et de service.
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إن تجدید مفھوم الشرط التعسفي یقتضي أیضا تحدید ثالثا: مجال تطبیق الشرط التعسفي:

مجال تطبیقھ، فھل أن منع الشروط التعسفیة، یسري فقط على عقود الإذعان، أم تمتد إلى 

04/02رقم " من القانون29باقي العقود الأخرى؟ من ناحیة طبیعة العقد، فإن المادة "

، وعلیھ >>بنودا وشروطا تعسفیة في العقود بین المستھلك والبائعتعتبر<<نصت على أنھ:

یمكن القول أن المشرع قد قصد عقود البیع المبرمة بین المستھلك والبائع، أي استبعد العقود 

1المبرمة بین المھنیین وھو نفس الموقف الذي اتجھ إلیھ المشرع الفرنسي.

مجال تطبیق الشروط التعسفیة كان لا بد من التطرق لصور الممارسات بعد تحدید 

التعسفیة في (المطلب الثاني).

الثاني: صور الممارسات التعسفیةمطلبال

) من الصور التي قد 08على ثمانیة (04/02من القانون رقم 2" 29نصت المادة "

یمارسھا المھني والتي ینتج عنھا اختلال في التوازن العقدي، ویظھر من خلالھا المستھلك 

) من 05) حالة جاءت في المادة الخامسة (12كطرف ضعیف، بالإضافة إلى اثنا عشر(

ادتین كالتالي:، حیث نعرض كلا الم306-06المرسوم التنفیذي رقم 

یتجسد ھذا الاختلال من خلال ما نصت علیھ أولا: وجود اختلال في الالتزامات المتقابلة:

"، حیث یأخذ البائع حقوقا وامتیازات، لا تقابلھا حقوقا أو التزامات مماثلة 01الفقرة "

للمستھلك، حیث أن ھذا الأخیر یبدو طرفا ضعیفا في مواجھة البائع الذي یستقل وحده 

بصیاغة بنود العقد ویضمنھا ما یشاء من الشروط التي تخدم مصلحتھ ویقدمھا جاھزة 

للمستھلك الذي لا یملك إلا أن یوافق علیھا وأن یقبل بھا، وھو وما یدل علیھ مضمون الفقرة 

" بفرض ھذه الالتزامات على المستھلك دون أن یلتزم بھا ھو، وھذا ما نصت علیھ 02"

لمادة وھو الأمر الذي یجعل البائع یحصل بذلك على امتیازات " من ھذه ا05الفقرة "

وحقوق یحرم منھا المستھلك.

.227احمد محمد الرفاعي، مرجع سابق، ص –1
، المتعلق بالممارسات 2004جوان 27، الصادرة في 41، ج.ر، عدد 2004و یونی23، المؤرخ في 04/02" من القانون رقم 29المادة "–2

التجاریة.
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من نفس 07و04و03وھذه الممارسات تتجسد في الفقرات ثانیا: التفرد بتعدیل العقد:

المادة بحیث أنھ إضافة إلى فرض الالتزامات على المستھلك، ووضع الشروط المتوافقة مع 

المھني أیضا إلى استخدام سلطة نفوذه عن طریق التفرد بتعدیل عناصر مصلحتھ، فقد یعمد

العقد، كتعدیل محل العقد مثلا أو الثمن، سواء كان عقد بیع أو خدمة، دون أن یوافق 

"، ومثال ذلك جعل العقد یتضمن شرط 03المستھلك على ذلك، وھو ما نصت علیھ الفقرة "

ل على عاتق المشتري، وقد یصل ھذا التعدیل عدم المسؤولیة، أو جعل عبء مصاریف النق

لیمس اجل تسلیم المنتوج أو تنفیذ الخدمة، وھذا ما یؤثر بشكل واضح على المستھلك، مما 

1یظھر الطابع التسلطي والتحكمي الذي یمارسھ المھني في ھذه الحالة

: نجد أن حق الفسخ العقد ھو حق مشروع ثالثا: رفض حق المستھلك في فسخ العقد

وممنوح لكل متعاقد في حالة عدم تنفیذ الطرف الآخر لالتزامھ طبقا للقواعد العامة، حیث 

" من القانون المدني على ذلك، باعتبار أن كل العقود بیع السلع أو تقدیم 119نصت المادة "

الخدمات، ھي ملزمة للجانبین، لكن وبما أن معظم العقود المبرمة بین المھنیین والمستھلكین 

إذعان فإن البائع أو مقدم الخدمة قد یرفض حق المستھلك في فسخ العقد إذا أخل ھو عقود 

" من نفس المادة. وھنا ینبغي للقاضي التدخل 06بالتزام في ذمتھ وھذا ما جاء في الفقرة "

لمنع الشرط التعسفي المتمثل في إلغاء حق مقرر قانونا.

بقطع العلاقة التعاقدیة لمجرد رفض إن تھدیدرابعا: تھدید بقطع العلاقة التعاقدیة:

الخضوع لشروط غیر متكافئة یعد من قبیل الإكراه الذي یؤدي إلى بطلان العقد وھذا ما 

" اعتبار ھذا 08" من ق.م.ج، وھذا ما جعل المشرع في الفقرة "88/1نصت علیھ المادة "

طع العلاقة الشرط تعسفیا یعاقب علیھ المھني في حالة ممارستھ على المستھلك لأن ق

مما یجبره على القبول بالشروط غیر 2التعاقدیة قد یجلب أضرارا مادیة لھذا الأخیر،

المتكافئة المعروضة علیھ، وفي ھذا إھدار واضح للتوازن العقدي ومبدأ حریة التعاقد مما 

استدعى التدخل لحمایة المستھلك الذي یعد طرفا ضعیفا. 

، المتعلق بالممارسات 2004جوان 27، الصادرة في 41، ج.ر، عدد 2004یونیو 23، المؤرخ في 04/02" من القانون رقم 29المادة "–1
التجاریة.

.228احمد محمد الرفاعي، مرجع سابق، ص –2
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من المرسوم 1" 05نجد الحالات المذكورة في المادة ""29وإضافة إلى ما جاءت بھ المادة "

والتي درجت تحت عنوان البنود التي تعتبر تعسفیة، بحیث ھذه 306-06التنفیذي رقم 

" شرطا تعسفیا وھي شروط لھا نفس قوة الشروط المنصوص 12المادة تضمنت اثنا عشر"

لتعاقدیة بحیث یمنع العمل ، إذ تعد ملزمة لأطراف العلاقة ا02-04علیھا في القانون رقم 

بھا في العقود المبرمة بین المستھلكین و الأعوان الاقتصادیین أو المتدخلین كما أنھا ملزمة 

للقاضي ونورد ھذه الشروط كمایلي: 

من نفس 2"02ویقصد بھ حسب المادة ":تقلیص العناصر الأساسیة للعقود-

المرسوم أنھا تلك العناصر المرتبطة بالحقوق الجوھریة للمستھلك والتي تتعلق 

بالإعلام المسبق للمستھلك ونزاھة وشفافیة العملیات التجاریة وأمن مطابقة السلع 

والخدمات، وكذا الضمان والخدمة ما بعد البیع، وتتعلق عناصر العقد الأساسیة 

المرسوم أیضا على خصوصیات السلع من نفس3"03كذلك حسب المادة "

والخدمات، وطبیعتھا والأسعار والتعریفات، كیفیات الدفع، شروط التسلیم 

الھ، عقوبات التأخیر عن الدفع والتسلیم، كیفیات الضمان ومطابقة السلع جوأ

والخدمات، شروط تعدیل البنود التعاقدیة، شروط تسویة النزاعات، إجراءات 

.فسخ العقد

بحق تعدیل العقد أو فسخھ بصفة منفردة بدون تعویض للمستھلك.الاحتفاظ-

عدم السماح للمستھلك في حالة القوة القاھرة بفسخ العقد إلا مقابل دفع تعویض.-

التخلي عن مسؤولیتھ بصفة منفردة بدون تعویض للمستھلك، وفي حالة عدم -

التنفیذ الكلي أو الجزئي أو التنفیذ غیر صحیح لواجباتھ.

في حالة الخلاف مع المستھلك على التخلي ھذا الأخیر عن اللجوء إلى أیة النص -

وسیلة طعن ضده. 

، 2006سبتمبر 11، الصادرة بتاریخ 56، ج.ر، عدد، 2006سبتمبر10، المؤرخ في 306-06" من المرسوم التنفیذي رقم 05دة "الما-1
المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستھلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة.

، المرجع نفسھ.306-06من المرسوم التنفیذي رقم "02المادة "–2
، المرجع نفسھ.306-06من المرسوم التنفیذي رقم "03المادة "-3
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الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من طرف المستھلك في حالة ما إذا امتنع ھذا الأخیر -

عن تنفیذ العقد، أو قام بفسخھ دون إعطائھ الحق في التعویض في حالة ما إذا 

سھ عن تنفیذ العقد أو فسخھ.تخلى العون الاقتصادي ھو بنف

تحدید مبلغ التعویض الواجب دفعھ من طرف المستھلك الذي لا یقوم بتنفیذ -

واجباتھ، دون أن  یحدد مقابل ذلك تعویضا یدفعھ العون الاقتصادي الذي لا یقوم 

بتنفیذ واجباتھ.

فرض واجبات إضافیة غیر مبررة على المستھلك.-

لم بھا من قبل إبرام العقد. فرض بنود لم یكن المستھلك على ع-

الاحتفاظ بحق إجبار المستھلك عن تعویض المصاریف والأتعاب المستحقة -

بغرض التنفیذ الإجباري للعقد، دون أن یمنحھ نفس الحق. 

یعفي نفسھ من الواجبات التي تعتبر المترتبة عن ممارسة نشاطاتھ.-

1.تحمیل المستھلك عبء الواجبات التي تعتبر من مسؤولیتھ-

ومن خلال تعرضنا لھذه الصور التي اعتبرھا المشرع شروط تعسفیة نلاحظ أنھ 

أحاطھ كذلك بحمایة لمواجھة الشروط التعسفیة، وھذا ما سنورده في (المبحث الثاني).

، مرجع سابق.306-06" من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة "-1
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كیفیة مواجھة الشروط التعسفیةالمبحث الثاني:

الشروط التعسفیة إن تمادي الطرف القوي في استعمالھ للمیزة المجحفة في وضع

ومدى استغلالھ لحاجة وجھل الطرف الضعیف بھذه الشروط التي قد تضر بھ، فلقد دفع 

بالمشرع لوضع نصوص قانونیة وأجھزة في إطار قوانین حمایة المستھلك توفر الحمایة لھ، 

ولذلك سنتطرق في ھذا المبحث إلى الوقایة من الشروط التعسفیة في (المطلب الأول)، أما 

(المطلب الثاني) سوف ندرس الرقابة على ھذه الشروط.في 

الوقایة من الشروط التعسفیةالمطلب الأول: 

تتجسد الوقایة من خلال اعتماد المشرع لنظام القائمة للحمایة من الشروط التعسفیة، 

اعتماد نظام القائمة للحمایة من الشروط التعسفیة.وھذا ما سنعرضھ في (الفرع الأول) 

الأول: اعتماد نظام القائمة للحمایة من الشروط التعسفیةالفرع 

لقد وضع المشرع الجزائري نظام القائمة وذلك من أجل معادلة التوازن العقدي بین 

، المتعلق بحمایة وإعلام المستھلك، وكذلك 1978المتعاقدین مسایرا القانون الفرنسي لسنة 

1عامة للأعمال.القانون الألماني في تشریعھ الخاص بالشروط ال

لقد تعرض المشرع للممارسات التعاقدیة التعسفیة من خلال القانون مضمون نظام القائمة:

" وكذلك من خلال 30" و"29وھذا في الفصل الخامس المتضمن المادتین "04/02رقم 

والتي نصت على ثمانیة 2"29، بحیث نجد نص المادة "06/306المرسوم التنفیذي رقم 

تعسفیة، وھذه الشروط مذكورة على سبیل المثال لا على سبیل الحصر شروط اعتبرھا

وھي قائمة ملزمة منذ صدورھا سواء للمحترفین أو غیر المحترفین في علاقاتھم مع 

المستھلكین. كما ھي أیضا ملزمة للقاضي بحیث لیس لھ أي سلطة تقدیریة بشأن الطابع 

ھدى، عین الملیلة القواعد العامة لحمایة المستھلك والمسؤولیة المترتبة عنھا في التشریع الجزائري، ب ط، دارالعلي بولحیة بن بوخمیس،–1
.50، ص (الحزائر)

، المتعلق بالممارسات 2004جوان 27، الصادرة في 41، ج.ر، عدد 2004یونیو 23، المؤرخ في 04/02من القانون رقم " 29المادة "–2
التجاریة.
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شرطا 12بحیث تضمنت 60/306تنفیذي " من المرسوم ال05التعسفي، كذلك نجد المادة "

".29تعسفیا وھي شروط لھا نفس قوة الشروط المنصوص علیھا في المادة "

وعلیھ فإنھ مقارنة لما ذھب إلیھ المشرع الألماني والمشرع الفرنسي فإننا نجد بأن 

المشرع الألماني قد اعتمد قائمتین للشروط التعسفیة وھي:

" من القانون 11" شرطا تعسفیا نصت علیھا المادة "20حیث تضم " قائمة سوداء:-

، وھي كذلك التي تم ذكرھا في 1976دیسمبر 09الشروط العامة للأعمال الصادر في 

.06/306وكذلك في المرسوم التنفیذي رقم 04/2قانون رقم 

والتي یمكن أن تكون تعسفیة ولكن تستلزم تدخل القاضي لتقدیر طابعھا قائمة رمادیة:-

" من نفس القانون ولكن یتم 10تعسفي وفق معاییر نص علیھ القانون، وقد عددتھا المادة "ال

1النص علیھا من قبل المشرع الجزائري.

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فنجد أنھ قد اعتمد على ثلاثة قوائم ویرجع ھذا لتعدد 

ملحقة بمدونة مصادرھا فھي عبارة عن مراسیم صادرة عن مجلس الدولة، وإما لائحة 

2الاستھلاك وإما توصیات صادرة عن لجنة الشروط التعسفیة.

وما تجدر الإشارة إلیھ بان المشرع الجزائري وباعتماده القائمة الواردة في القانون رقم 

، فانھ تضمن معظم الشروط التعسفیة التي یمكن 306-06والمرسوم التنفیذي رقم 02- 04

ن المستھلكین والمھنیین، بالإضافة إلى تمتعھا بالقوة أن تتضمنھا العقود المبرمة بی

الإلزامیة، وھذا سواء بالنسبة للأطراف أو القاضي. 

وبعد أن رأینا نظام القائمة الذي اعتمده المشرع الجزائري، فإننا نطرح تساؤل إن 

كان المشرع قد اكتفى بھذه القائمة فقط لتوفیر الحمایة للمستھلك؟، ولكي نجیب على ھذا

التساؤل سوف نتطرق في (المطلب الثاني) إلى الرقابة على الشروط التعسفیة.

.21، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاھرة(مصر)، ص 1محمد بودالي، مكافحة الشروط التعسفیة في العقود، (دارسة مقارنة)، ط –1
2 –Jean Calais- Auloy, Steinmetzfrank, Droit de la consommation,Paris, Edition, D’alloz, 4 ème, Edition, 1996, P
168.
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المطلب الثاني: الرقابة على الشروط التعسفیة

لقد حرص المشرع على حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة ولھذا خول لھیئات 

سنراه فیما مختلفة ممارسة الرقابة على ھذه الشروط إذا ما تضمنھا عقد الإذعان، وھذا ما

یأتي، حیث سوف ندرس في (الفرع الأول) الرقابة الإداریة، والرقابة القضائیة في (الفرع 

الثاني).

الفرع الأول: الرقابة الإداریة على الشروط التعسفیة

إن المشرع الجزائري قد مكن بعض المراكز بصلاحیات ووسائل لتدعیم حمایة 

لجنة البنود الوطني لحمایة المستھلكین و(ثانیا)للمجلسالمستھلك، لذلك سنتعرض (أولا)

جمعیات حمایة المستھلكین.و(ثالثا) لالتعسفیة،

یعتبر ھذا المجلس أحد الأجھزة المركزیة : المجلس الوطني لحمایة المستھلكین:أولا

03-09" من القانون رقم 24المنوطة لھا تدعیم حمایة المستھلك حیث نصت المادة "

ة المستھلك وقمع الغش، على إنشائھ ، بحیث أنھ یبدي رأیھ بمختلف المسائل المتعلق بحمای

المتعلقة بنوعیة المنتوجات والخدمات المقدمة للمستھلك ونوعیتھ وما مدى مطابقة 

1المنتوجات للرغبات المشروعة للمستھلك.

نلاحظ أن للمجلس إبداء اقتراحات من شأنھا استبعاد ومحاربة الشروط التعسفیة 

لكن في مقابل ذلك یبقى رأیھ مجرد رأي استشاري خالیا من أي إلزام.و

تتجسد ھذه الرقابة الإداریة في إنشاء لجنة البنود التعسفیة وھذا ا: لجنة البنود التعسفیة:نیثا

تنشأ <<والتي تنص على أنھ: 06/306" من المرسوم التنفیذي رقم 06وفقا لنص المادة "

، وھي عبارة عن تنظیم قانوني  أوجده >>لدى الوزیر المكلف بالتجارة لجنة البنود التعسفیة

، المتعلق بحمایة 2009مارس08، الصادرة بتاریخ 15، ج.ر، عدد 2009فبرایر 25، المؤرخ في 03-09انون رقم" من الق24ادة "الم–1
المستھلك وقمع الغش.
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المشرع الفرنسي یدعم الحمایة المرجوة لمصالح المستھلكین المعرضة للاعتداء من جانب 

1المھنین والذین یرتبطون معھم بعقود استھلاك یغلب علیھا طابع الإذعان.

جزائري من البدایة اعترف لھذه اللجنة بمھمة البحث في الطابع وبالنسبة للمشرع ال

" 08التعسفي للشروط المدرجة في العقود ما بین المھنین والمستھلكین، وقد نصت المادة "

أعضاء من 07على أن لجنة البنود التعسفیة تتشكل من 06/306من المرسوم التنفیذي رقم 

" على الصلاحیات التي قد تقوم بھا ومنھا 12"" و07فئات معینة. وكذلك نصت المادتین "

أنھا تقوم بكل دراسة أو خبرة متعلقة بكیفیة تطبیق العقود تجاه المستھلكین وكذلك مباشرة 

كل عمل یدخل في مجال اختصاصھا ونبحث في كل العقود المطبقة من طرف الأعوان 

ن لجنة البنود التعسفیة ومنھ نلاحظ أ2الاقتصادیین على المستھلكین والمؤسسات المعنیة.

تقوم بالأساس بالبحث والتحري عما إذا كانت نماذج العقود التي یعرضھا المھنیون على 

المستھلكین، وكذا العقود التي تم إبرامھا تتضمن شروطا ذات طابع تعسفي أو لا.

المتعلق بحمایة المستھلك 03-09لقد جاء في قانون : جمعیات حمایة المستھلكین:ثالثا

" تعریف لھا وھي جمعیة منشأة طبقا للقانون، یھدف إلى ضمان 21قمع الغش في مادتھ "و

حمایة المستھلك من خلال إعلامھ وتحسیسھ وتوجیھھ وتمثیلھ، وكذلك یمكن أن یعترف لھذه 

فنلاحظ من خلال ھذه المادة أن الجمعیة عبارة عن اللسان 3الجمعیات بالمنفعة العمومیة.

تھلكین وأنھا تتمتع بصلاحیات بشأنھا توعي وتوجھھ المستھلك وكذلك الناطق عن كل المس

تقوم بتمثیلھ في رفع الدعاوى عندما یتعرض مستھلك أو عدة مستھلكین لأضرار فردیة 

تسبب فیھا نفس المتدخل وذات أصل مشترك، حیث أن ھذه الجمعیات یمكن أن تتأسس 

المتعلق 03-09ن القانون رقم " م23" و "22كطرف مدني وھذا طبقا لنص المادتین "

بحمایة المستھلك وقمع الغش . 

حمد الله محمد حمد الله، حمایة المستھلك في مواجھة الشروط التعسفیة في عقود الاستھلاك، ب ط، دار الفكر العربي، القاھرة (مصر)، ص –1
135.

11، الصادرة بتاریخ 56، ج.ر، عدد، 2006سبتمبر 10، المؤرخ في 06/306" من المرسوم التنفیذي رقم 12، 08، 07، 06مواد: "ال–2
، المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستھلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة.2006سبتمبر 

، المتعلق 2009مارس08، الصادرة بتاریخ 15، ج.ر، عدد 2009فبرایر 25، المؤرخ في 03-09لقانون  رقم " من ا23، 22، 21المواد: "–3
بحمایة المستھلك وقمع الغش.
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ونلاحظ أن الرقابة الإداریة وإن كانت تتمتع بصلاحیة إیقاف مثل ھذه الممارسات 

فإنھا لا تتمتع بسلطة توقیع الجزاء المادي، لذلك أعطى المشرع لسلطة القضائیة الحق في 

ة في (الفرع الثاني).توقیع ھذا الجزاء، لذلك سنرى الرقابة القضائی

الفرع الثاني: الرقابة القضائیة

" من ق.م.ج كلاھما 112" و"110كما رأینا في الفصل الأول أن نص المادتین "

تجیز للقاضي أن یعدل الشروط التعسفیة أو أن یعفي الطرف المذعن منھا وبھذا نفھم أن 

لشروط التعسفیة أو إلغائھا المشرع الجزائري أعطى السلطة التقدیریة للقاضي في تعدیل ا

إذا كانت تعتبر تعسفا في حق المستھلك وبما أننا تطرقنا لھذا العنصر في الفصل الأول فإننا 

سوف نذھب مباشرة إلى التحدث عن الجزاء العقابي. 

لقد تناول المشرع الجزاء العقابي المقرر ضد الشروط التعسفیة المدرجة في عقد من 

" من القانون رقم 38، وھذا ضمن نص المادة "1العقود الواقعة ضمن نطاق تطبیق القانون 

السابق الذكر.04/02

لقد نص المشرع على عقوبة أصلیة كجزاء یقع على العون الاقتصادي في تقدیر العقوبة:

فنجد الغرامة كعقوبة أصلیة طبقا لنص 2حال إدراجھ لشروط تعسفیة في العقود المبرمة،

تعتبر ممارسات تجاریة غیر <<" المذكورة أعلاه والتي نصت على ما یلي: 38المادة "

" من 29" و"28" و"27" و"26لأحكام المواد: "نزیھة وممارسات تعاقدیة تعسفیة مخالفة

50ھذا القانون، ویعاقب علیھا بغرامة من خمسین ألف دینار( دج) إلى خمسة ملایین 000,

)5,000 ,000(<< .

" من القانون رقم 38تنص المادة "":38الغرامة كعقوبة أصلیة طبقا لنص المادة "

نزیھة وممارسات تعاقدیة تعسفیة مخالفة تعتبر ممارسات تجاریة غیر <<على أنھ: 04/02

.167راضیة العیطاوي، مرجع سابق، ص –1
.140مرجع سابق، ص حمد الله محمد حمد الله،–2



أحكام عقد الإذعان في إطار قوانین حمایة المستھلك الفصل الثاني         

45

من ھذا القانون. ویعاقب علیھا بغرامة من خمسین ألف 29و28و27و 26لأحكام المواد 

.>>دج)5.000.000دج) إلى خمسة ملایین دینار (50.00دینار (

ووفقا لھذا النص فقد اكتفى المشرع بالغرامة كجزاء وحید على مخالفة أحكام " الفصل 

ع" المتعلق بالممارسات التجاریة غیر النزیھة. و"الفصل الخامس" المتعلق بالممارسات الراب

التعاقدیة التعسفیة، إلى جانب مخالفة أحكام "الفصل الأول" المتعلق بالإعلام بالأسعار، 

والتعریفات وشروط البیع من "الباب الثاني" المتعلق بشفافیة الممارسات التجاریة.

على أنھ:04/02" من القانون رقم 31إذ تنص المادة " 

من ھذا 7و6و4یعتبر عدم الإعلام بالأسعار والتعریفات، مخالفة لأحكام المواد <<

دج) إلى مائة ألف دینار 5.000القانون ویعاقب علیھ بغرامة من خمسة آلاف دینار (

.>>دج) 100.000(

البیع، مخالفة لأحكام المادتین یعتبر عدم الإعلام بشروط<<" على أنھ:32وتنص المادة " 

دج) إلى مائة 10.000من ھذا القانون، ویعاقب علیھ بغرامة من عشرة ألاف دینار (9و8

.>>دج) 100.000ألف دینار (

والمقدر بخمسة ملایین دینار -وإن اكتفى المشرع بالغرامة، إلا أنھ جعل حدھا الأقصى

ة المسلطة على مخالفة بقیة الممارسات، وھذا الأكبر بالنظر إلى الغرام- دج)5.000.000(

04/02" من القانون رقم 37إذا ما استثنینا الغرامة المنصوص علیھا ضمن المادة "

والمتعلقة بالممارسات التجاریة التدلیسیة، أي وصل مبلغ الغرامة في حدھا الأقصى إلى 

1دج).10.000.000عشرة ملایین دینار جزائري (

" من 47نص المشرع على العقوبات الاستثنائیة في نص المادة "ثنائیة: العقوبات الاست

/، وھي كالتالي:04/02متمم للقانون رقم 2010أوت 15المؤرخ في 10/06القانون رقم 

، مرجع سابق.02-04"، من القانون رقم 37"، "32"، "31المواد: "–1
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غلق المحل التجاري: تعتبر ھذه العقوبة استثنائیة لأن المشرع لم یقررھا إلا إذا تعلق الأمر -

تي تعتبر أصلیة لأنھا تقرر في جمیع الأحوال.بحالة العود عكس الغرامة ال

یتخذ إجراء الغلق الإداري المنصوص علیھ <<": 47حیث نصت الفقرة الأولى من المادة "

.>>" أعلاه وفق نفس الشروط في حالة العود لكل مخالفة لأحكام ھذا القانون46في المادة "

ة عود في مفھوم ھذا القانون كل یعتبر في حال<<وتنص الفقرة الثانیة من نفس المادة :

.>>عون اقتصادي یقوم بمخالفة أخرى رغم صدور عقوبة في حقھ منذ أقل من سنة

":47المنع المؤقت والشطب من السجل التجاري: نجد نص الفقرة الثالثة من المادة "-

تضاعف عقوبة في حالة العود ویمكن للقاضي أن یمنع العون الاقتصادي المحكوم علیھ <<

.>>من ممارسة نشاطھ بصفة مؤقتة أو شطب سجلھ التجاري

وطبقا للمادة القاضي لم یحدد فترة المنع المؤقت من ممارسة النشاط التجاري. وبالتالي تبقى 

روف المحیطة بكل قضیة ودرجة خطأ السلطة التقدیریة للقاضي في ذلك وھذا حسب الظ

العون الاقتصادي.

فضلا عن ذلك یمكن أن تضاف <<: 1عقوبة الحبس: حسب الفقرة الرابعة من نفس المادة-

.>>إلى ھذه العقوبات، عقوبة حبس من ثلاثة أشھر إلى سنة واحدة

المادة وھذه العقوبة مرتبطة كذلك بحالات العود كما ھو منصوص في الفقرة الثانیة من 

" بالإضافة إلى أن تقدیرھا متروك لسلطة القاضي التقدیریة.47"

ونجد بالإضافة إلى ھذه العقوبات، عقوبة التشھیر بالعون الاقتصادي بما ارتكبھ من 

یمكن الوالي المختص إقلیمیا، <<": 48مخالفات وھذا طبقا لما جاء النص علیھ في المادة "

رتكب المخالفة أو المحكوم علیھ نھائیا، نشر قراراتھا وكذا القاضي أن یأمر على نفقة م

، الصادرة بتاریخ 46، ج.ر، عدد 2010أوت 15، المؤرخ في 06-10، المعدل والمتم بالقانون رقم 02-04" المعدلة من القانون 47المادة "–1
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة.2010أوت 18
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كاملة أو خلاصة منھا في الصحافة الوطنیة أو لصقھا بأحرف بارزة في الأماكن التي 

1.>>یحددانھا

في إطار تطبیق ھذا <<" التي تنص على أنھ: 49وفقا لنص المادة "معاینة المخالفات:

المخالفات أحكامھ الموظفون الآتي ذكرھم:القانون یؤھل للقیام بالتحقیقات ومعاینة

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیھم في قانون الإجراءات الجزائیة.-

المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة، التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة.-

الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجنائیة.-

على الأقل المعینون لھذا 14الإدارة المكلفة بالتجارة، المرتبون في الصنف أعوان-

من المرسوم التنفیذي رقم 2"17.بالإضافة إلى ھذا النص نجد نص المادة ">>الغرض.

یتمن المراقبة والمعاینة وكذا العقوبات المترتبة على مخالفات <<ینص على أنھ: 06/306

05المؤرخ في 04/02مرسوم طبقا لأحكام القانون رقم " من ھذا ال05أحكام المادة "

..>>والمذكور أعلاه2004یونیو 23الموافق لـ 1425جمادى الأولى عام 

" 52، 51، 50ولھؤلاء الموظفین كذلك جملة من الصلاحیات محددة طبقا لنص المواد: "

: مھمة القیام 3"50طبقا للفقرة الأولى من المادة "-ونذكر منھا: 04/02من القانون رقم 

بفحص كل المستندات الإداریة أو التجاریة أو المالیة أو المحاسبیة، وكذا أیة وسیلة 

مغناطسیة أو معلوماتیة، دون أن یمنعوا من ذلك بحجة السر المھني.

" نذكر: مھمة إمكانیة حجز البضائع.51نص المادة "-

المحلات التجاریة والمكاتب والملحقات ": حریة الدخول إلى 52الفقرة الأولى من المادة "-

وأماكن الشحن أو التخزین وإلى أي مكان باستثناء المحلات السكنیة التي یتم دخولھا طبقا 

لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة.

، الصادرة بتاریخ 46، ج.ر، عدد 2010أوت 15، المؤرخ في 06- 10، المعدل والمتم بالقانون رقم 02-04" المعدلة من القانون 48ة "الماد-1
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة.2010أوت 18

، مرجع سابق.06/306" من المرسوم التنفیذي رقم 17المادة "-2
، مرجع سابق.02-04" من القانون 50المادة "–3
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": فتح أي طرد أو متاع بحضور المرسل إلیھ أو الناقل متى 52الفقرة الثانیة من المادة "-

1نقل البضائع.مارسوا مھامھم خلال

04/02" من القانون رقم 55طبقا لنص المادة "الأحكام الخاصة بالتصالح حول العقوبة:

تطبیقا لأحكام ھذا القانون، تثبت المخالفات للقواعد المنصوص علیھا ھذا القانون <<فإنھ:

بمحاضر تبلغ إلى المدیر الولائي المكلف بالتجارة الذي یرسلھا إلى وكیل الجمھوریة 

.>>" من ھذا القانون60المختص إقلیمیا مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة "

" أحوالا بالتصالح مع العون الاقتصادي تتعطل معھ الدعوى 60وقد تضمنت المادة "

العمومیة، وھذا ما سنحاول دراستھ كالتالي:

تختلف " إلى ثلاث حالات 60أشارت المادة "أحوال التصالح مع العون الاقتصادي:

باختلاف قیمة الغرامة، وفقا لذلك اختلفت آثار كل حالة، فأجاز المشرع المصالحة في 

الحالتین الأولى والثانیة، ومنع مثل ھذا الإجراء في الحالة الثالثة، ونذكر الحالتین كالتالي:

" 60دج): نصت المادة "1.000.000إذا كانت قیمة الغرامة تساوي أو تقل عن ملیون (-

تخضع مخالفات أحكام ھذا القانون لاختصاص الجھات القضائیة، غیر أنھ <<ا یلي: على م

یمكن المدیر الولائي المكلف بالتجارة أن یقبل من الأعوان الاقتصادیین بمصالحة إذا كانت 

دج) استنادا إلى 1.000.000المخالفة المعاینة في حدود غرامة تقل أو تساوي ملیون (

2.>>الموظفین المؤھلینالمحضر المعد من طرف 

دج): تنص الفقرة 3.000.000إذا كانت قیمة الغرامة تساوي أو تقل عن ثلاثة ملایین (-

وفي حالة ما إذا كانت المخالفة المسجلة في حدود <<" على أنھ: 60الثالثة من المادة "

3.000.000دج)، وتقل عن ثلاثة ملایین دینار(1.000.000غرامة تفوق ملیون دینار (

، یمكن الوزیر المكلف بالتجارة أن یقبل من الأعوان الاقتصادیین المخالفین بمصالحة دج)

، مرجع سابق.02-04" من القانون 52المادة "-1
، مرجع نفسھ.02-04" من القانون 60" ، "55المواد: "–2
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استنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفین المؤھلین والمرسل من طرف المدیر 

.>>الولائي المكلف بالتجارة

وھذه الأحوال تتمثل في حالتین وھما:الأحوال المستثناة من إجراء المصالحة:

دج): تنص الفقرة الرابعة من 3.000.000إذا كانت قیمة الغرامة تفوق ثلاثة ملایین (-

عندما تكون المخالفة المسجلة في <<على ما یلي: 04/02" من القانون رقم 60المادة "

دج) فإن المحضر المعد من طرف 3.000.000حدود غرامة تفوق ثلاثة ملایین دینار (

اشرة من طرف المدیر الولائي المكلف بالتجارة إلى وكیل الموظفین المؤھلین یرسل مب

1.>>الجمھوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیة

في <<على أنھ: 04/02" من القانون رقم 62إذا تعلق الأمر بحالة العود: تنص المادة "-

ید مرتكب " الفقرة الثانیة من ھذا القانون، لا یستف47حالة العود حسب مفھوم المادة "

المخالفة من المصالحة ویرسل المحضر مباشرة من طرف المدیر الولائي المكلف بالتجارة 

2.>>إلى وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیة

تنھي المصالحة المتابعات <<" على: 61تنص الفقرة الخامسة من المادة "آثار المصالحة:

رع صراحة بأن جمیع المتابعات القضائیة تنتھي متى تم . وبھذا قضى المش>>القضائیة

الاتفاق على المصالحة بین العون الاقتصادي والوزیر المكلف بالتجارة أو المدیر الولائي 

المكلف بالنجارة حسب الحالة، على أن إعمال ھذا الأثر یستلزم التطرق إلى النقاط التالیة:

الحالتین المنصوص علیھما في الفقرتین أن وقف المتابعات القضائیة قاصر على -

" والمتعلقتین بالتصالح مع مدیر التجارة الولائي أو مع 60الثانیة والثالثة من المادة "

وزیر التجارة بحسب الحالة.

أن وقف المتابعات القضائیة مرھون بدفع غرامة المصالحة من خلال أجل قدره -

لى المصالحة وھذا طبقا للفقرة ) من تاریخ الموافقة ع45خمسة وأربعون یوما (

، مرجع سابق.02-04" من القانون 60المادة "-1
، مرجع نفسھ.02-04" من القانون 62المادة "-2
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وفي حالة عدم دفع الغرامة في أجل <<" التي تنص على:61السادسة من المادة "

خمسة وأربعین یوما ابتداءا من تاریخ الموافقة على المصالحة، یحال الملف على 

.>>وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیة

" فإن المتابعات القضائیة تستمر في الأحوال التي لا 61"وبمفھوم المخالفة لنص المادة

یمكن أن تقع فیھا المصالحة والمتعلقة أساسا بحالة العود، أو إذا كانت الغرامة المحكوم بھا 

دج)، وھما الحالتان اللتان یمكن فیھا للمستھلك 3.000.000تفوق مبلغ ثلاثة ملایین دینار (

تعویض، وكذا بالنسبة لجمعیات حمایة المستھلك، لكن ما التأسیس كطرف مدني للمطالبة بال

كطرف مدني للمطالبة بالتعویض، وكذا بالنسبة لجمعیات حمایة المستھلك، لكن ما مصیر 

حقوق ھذا الأخیر في الأحوال التي تنتھي فیھا المتابعات القضائیة بالمصالحة؟متى وقعت 

ات القضائیة، وبالتالي عدم قدرة المصالحة أنتجت كل آثارھا ومن ضمنھا وقف المتابع

" ممارسة  حق المطالبة القضائیة بطریق تبعي خصوصا 65الأشخاص المبینین في المادة "

وأن النص یتحدث عن الدعوى المدنیة بالتبعیة للدعوى العمومیة وما دامت الأولى تابعة 

إلا قلة الحالات للثانیة فإنھا تنقضي بانقضاء ھذه الأخیرة، ولا یقلل من حجم ھذا الخطر 

1التي یمكن أن تقع فیھا المصالحة.

، مرجع سابق.02-04"، من القانون 65"، "61المواد: "–1
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من خلال ھذا الفصل نخلص أن الشرط أو البند الوارد في عقد الإذعان بطبعھ یؤدي 

حتما إلى الإخلال  الظاھر بالتوازن بین حقوق والتزامات طرفي العقد، وأكید أن المتضرر 

الشروط المجحفة في حقھ.من ھذه العلاقة ھو المستھلك الذي قد تؤثر علیھ 

إذ أن القوانین العامة لم تستطیع بدرجة الأولى على معالجة ھذه الظاھرة، لذلك ھرع 
المشرع الجزائري إلى معالجتھا عن طریق القوانین الخاصة التي بدورھا أوجدت بعض 
الحلول والوسائل لكبح العون الاقتصادي أو المحترف أو المتدخل في احتكاره للمستھلك 

واستغلالھ بطریقة مفرطة عن طریق الھیئات التي ھي في خدمة حمایة المستھلك
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من خلال ما درسنا سابقا في ھذا الموضوع فإنھ توضح لنا بأنھ غالبا ما یحاول 

الطرف القوي استغلال الطرف الضعیف وھذا راجع لجھلھ ونقص خبرتھ لیفرض علیھ 

شروطا ظالمة مجحفة لا تخدم مصلحتھ.

مناقشة، إذ یحدد مستوى العقد مسبقا وما لاحظناه أن عقد الإذعان ھو ولید انتفاء ال

من طرف المھني أو العون الاقتصادي أو المحترف أو المتدخل ولا یكون على المستھلك 

سوى إعطاء موافقة إجمالیة لمضمون العقد دون أن یكون لھ إمكانیة التفاوض بشأن شروط 

المستھلك. العقد، ومن ھنا یكون العقد غالبا غیر متوازن لمصلحة المھني على حساب 

وعلیھ فإننا استخلصنا بعض النتائج من ھذه الدراسة وھي:

أن عقد الإذعان قد أخذ مكانة مبدأ سلطان الإرادة وكان دافعا في اضمحلالھ، أي -

أنھ في الأصل أن أطراف العقد أحرار في إبرام ما یشاؤون من العقود، 

أن العقد ھو وتضمینھا ما شاؤوا من الشروط التي تحقق مصالحھم على أساس

شریعة المتعاقدین، ولكن وبظھور عقد الإذعان فان مبدأ سلطان الإرادة لیس لھ 

مكان في ھذا العقد. 

أن إرادة المذعن إرادة ضعیفة من حیث ممارسة الحریة، وبالتالي لا یعد ھذا -

الإكراه الاقتصادي عیب من العیوب التي تشوب الحریة في التعاقد.

فكرة عدم التوازن العقدي، حیث نصطدم في ھذه العقود أن عقد الإذعان یكرس -

بفكرة استغلال طرف متعاقد على الطر ف الآخر الضعیف اقتصادیا، ومن أجل 

ذلك تم فرض حمایة أصلح للمذعن سواء عن طریق منح للقضاء سلطة واسعة 

للتدخل في ھذا النوع من العقود، أو عن طریق تجسید الحمایة التشریعیة أي 

القوانین أو التشریعات الخاصة لحمایة المذعن وتنظیم العلاقات التي بإدراج 

یختل فیھا التوازن بین الإرادتین.

ونظرا لما یقوم بھ عقد الإذعان من تأثیر على الطرف الضعیف تقیید حریتھ 

التعاقدیة، فلقد اقترحنا بعض الاقتراحات اھمھا:
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یز المنافسة والقضاء على عدم تقریر عقوبة وعدم التجریم، وھذا لضرورة تعز-

الاحتكار الاقتصادي.

ضرورة توعیة المستھلك حتى یتمكن من أداء وظیفتھ بشكل طبیعي، وذلك -

بإیجاد آلیات واقعیة لنشر ثقافة استھلاكیة عامة تمس جمیع شرائح المجتمع.

كما على الھیئات الإداریة السعي لتوفیر الحمایة باعتباره تملك جمیع الأدوات -

نیة والعقابیة والوقائیة لمنع الأخطار عن المستھلكین، والعمل على تطویر القانو

المنظومة القانونیة لسد العجز الخاص بتأطیر حمایة المستھلك.

ومنھ حسب ما رأیناه من خلال دراسة موضوعنا عقد الإذعان فیبدو لنا إن كان في 

أن كافة عقود الإذعان ھي طبیعتھ یحتوي على شروطا تعسفیة، إلا انھ لا نستطیع أن نجزم

عقود تعسفیة تلحق الضرر بالأفراد، في حین أنھ یمكن أن تتضمن بعض العقود الأخرى 

شروطا تعسفیة، أو بعبارة أخرى لا یجب أن نخطأ الفھم ونحتكر مفھوم الشرط التعسفي 

على عقد الإذعان فقط.

أسأل الله أن یوفقنا لما فیھ خیر.
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الملخص:                                                                                                                      
ھا الطرف الآخر ولا یسمح یعتبر عقد الإذعان، العقد الذي یسلم فیھ أحد الطرفین بشروط مقررة یضع

بمناقشتھا وذلك فیما یتعلق بسلع أو مرافق تكون محل احتكار قانوني أو فعلي، وتكون ھذه الشروط 
تعسفیة بالنسبة للمستھلك مجحفة في حقھ، ویتمثل الشرط التعسفي في أنھ  كل بند أو شرط بمفرده أو 

الإخلال الظاھر بالتوازن بین حقوق مشتركا مع بند واحد، أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنھ
ووجبات أطراف العقد، ولھذا تم إنشاء ھیئات تمارس الرقابة والجزاء على من یتمادى في وضع ھذه 

البنود أو الشروط في عقد الإذعان.
الكلمات الدالة:

ابة.عقد الإذعان، أطراف العقد،  البند أو الشرط التعسفي، المناقشة، الاحتكار، المستھلك، الرق
Résumé:
Le contrat d'adhéssion est un contrat par lequel, l'une des parties approuve
certaines conditions non négociables instaurées par l'autre partie concernant des
produits ou des commodités soumis au monopole légal ou réel, sachant que de
telles conditions peuvent  être abusives par rapport aux droits du consommateur
à travers toute condition ou clause, portant seule ou en commun avec d'autre
clauses, un manquement apparent à l'équilibre entre les droits et les obligations
des parties au contrat. Par conséquent, des organismes de contrôle et de sanction
ont été crées pour réprimer toute partie qui exagère dans l'instauration de telles
clauses ou conditions dans le contrat d'adhéssion.
Mots clés:
contrat d'adhéssion, parties au contrat, clause ou condition abusive, négociation,
monopole, consommateur, contrôle.
Abstract:
Adhession contract is an agreement, by which, one of the parties approves, some
non negotiable terms and conditions that are imposed by the other party
regarding certain products or commodities submitted to legal or real monopoly,
knowing that such terms and condition or clause is bearing, by itself or in
common with other clauses; an apparent breach of equilibrium between the
agreement parties rights and obligations. Consequently, sanction and control
organisms are created to repress any party which is imposing such terms and
conditions in the adhession contract.
Key words:
Adhession contract, parties to the contract, abusive clause or condition,
negotiation, monoploy, consumer, control.


